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 ٦٨١

  مقدمة

  

اس       إن ما تشھده الأسواق الآن من فوضى غیر مسبوقة فى  كل ما یتعامل بھ الن

ن أس  ث ع ى البح اج إل ر یحت اد  أم ى ك تمراره حت املات و اس ى المع لات ف ذا الانف باب ھ

ع            اول جمی یصبح ھو القاعدة ، فانتشر الغش فى كل ما یتبایع بھ الناس انتشارا یكاد یتن

ن         ھ م ون فی ا یرغب بھم أو م سھم أو تطبی شربھم أو ملب  ما یحتاجون إلیھ فى مأكلھم أو م

  .أسباب العیش

رادع   و تتمیز جرائم الأسواق بسرعة الانتشار    اب ال ، إذا لم تواجھ بالحسم والعق

سد         م تف ن ل شمل م د لی فتتعدد أضرارھا حیث لا یقف ھذا الضرر عند المستھلكین بل یمت

سد    اجر المف اراة الت اولون مج ؤلاء یح ار، لأن ھ زراع أو التج ین أو ال ن المنتج ھ م ذمت

ذه الجر     ، الذى یحقق أرباحا طائلة     ة ، وھ ر متكافئ سة غی دم   فیدخلون فى مناف ن أق ائم م

الجرائم التى عرفتھا البشریة فھى لیست ولیدة العصر ولیست مرتبطة بالتقدم الصناعى  

ا       شرائع و منھ والتقنى بل ھى مرتبطة بعملیة تداول السلع بین الناس و لذلك حاربتھا ال

ق ال    ائل فحق ن وس بھا م ا یناس لامیة بم شریعة الإس ھ   ال م یحقق اح ل ذلك نج سلمون ب م

  .غیرھم

  لبحثمشكلة ا

ار       ى اش راھن والت ت ال ى الوق واق ف شھدھا الاس ى ت ى الت ذه الفوض ل ھ ى ظ   ف

تفادة         اول الاس ة تح راء دراس ن اج د م ان لاب نرى ، ك ا س صرى كم شرع الم ا الم   الیھ

ع     ال بتتب ذا المج ى ھ سلمون ف ھ الم ذى حقق اح ال لامى والنج راث الاس ن الت   م



 

 

 

 

 

 ٦٨٢

دى امك            ان م ذوھا ، وبی ا رغم التطور      الاجراءات والوسائل التى اتخ تفادة منھ ة الاس انی

  ٠الذى شھده العصر الحدیث 

ومن ھنا یأتى ھذا البحث لبیان ھذه الاجراءات التى یمكن ان تشكل مانعا ورادعا 

ار                   ى الاعتب ذ ف ع الاخ ة ، م شریعات الحالی ى ظل الت ى ف ذه الفوض ن ھ ع م یحمى المجتم

  ٠ضمانات تحقیق العدالة والسرعة فى آن واحد

  منهج البحث

  اعتمد ھذا البحث على

تخلاص        : المنهج التحليلى -١ سلمون واس ا الم ى اتبعھ تعراض الاجراءات الت عبر اس

  .الادوات التى تمكنوا من خلالھا من القضاء على جرائم الاسواق 

 بإبراز ما تمیز بھ المنھج الاسلامى وما یقابلھ من قصور فى العمل   : منهج المقارنة -٢

  .المناسبة التى تتغلب على ھذا القصور الجارى، لإبراز الحلول 

  : مقاصد البحث 

  : سوف ینبثق من ھذا البحث تحقیق مجموعھ من المقاصد من أھمھا 

  . بیان مدى أھمیة الأسواق فى النظام  الإسلامى  -١

  . تحدید الاجراءات الضروریة التى اتبعھا المسلمون لحمایة الأسواق  -٢

  . مع متغیرات العصر قابلیة ھذا النظام للتطویر والتواؤم  -٣

ل      -٤ دھا العم ى یفتق ا و الت اد علیھ ن الاعتم ى یمك یة الت ائز الأساس ان الرك   بی

  . الحالى 



 

 

 

 

 

 ٦٨٣

  : لقد خطط ھذا البحث لیقع فى تمھید ومبحثین على النحو التالى :خطة البحث 

  مفھوم الأسواق وأھمیتھا :  فى تمھید

  :بھ مطلبان و .لامى إجراءات حمایة الأسواق فى المنھج الاس: المبحث الأول 

  . المتابعة المستمرة لمنع وقوع الجریمة : المطلب الأول 

  . العقاب المباشر لحظة وقوع الجریمة : المطلب الثانى 

انى  ث الث ق  : المبح ة التطبی واق وآلی ة الأس لامى لحمای ام الإس صائص النظ خ

  :بھ ثلاثة مطالب و٠المعاصر 

  .  الاھداف تطور الأسالیب مع ثبات: المطلب الأول 

  . السرعة والحسم فى مواجھة جرائم الأسواق: المطلب الثانى 

  . الشمول و وحدة العمل الرقابى : المطلب الثالث 

  مفهوم الأسواق و أهميتها: تمهيد فى 

دد أولا         یجب قبل الخوض فى كیفیة حمایة الأسواق من المعاملات الفاسدة أن نح

  . د العرب والمسلمین ونبین أھمیتھا خاصة عن، المقصود بھا 

  . يرتبط مفهوم الأسواق فى الاصطلاح بمفهومها فى اللغة : مفهوم الأسواق : أولا 

  : الأسواق لغة 

ستغنى           الإنسان كما یصفھ علماء الاجتماع كائن اجتماعى لا یعیش بمفرده و لا ی

ن        ، عن غیره حتى تستقیم حیاتھ      ھ م اج إلی ا یحت ل م تج ك رد أن ین ل  فلا یمكن لأى ف مأك

ھ   اقى حاجات شرب وب بس وم ذه    ، ومل سد ھ ره ل ع غی املات م ى تع دخل ف د أن ی ل لاب ب



 

 

 

 

 

 ٦٨٤

. لیة البیع والشراء ھذه تسمى سوقاوالمكان الذى تتم فیھ عم  ، الحاجات فیبیع ویشترى    

سلعة       )١()موضع البیاعات   ( فالسوق لغة    ع ال ة بی لأن ، أى المكان الذى تجرى فیھ عملی

ب   )   ٢( وھى السلعة– بالكسر –جمع بیاعھ البیاعات تعنى السلع وھى   ارة تجل ولأن التج

ذا الموضع سوقا            سمى ھ تقاقھا   ، إلى ھذا الموضع وتساق المبیعات نحوھا ف وأصل اش

   . )٣(من سوق الناس إلیھا بضائعھم

  : الأسواق فى الاصطلاح 

ذى            وى ال ا اللغ ع مفھومھ ى م ى اصطلاحا یتلاق ى الماض ان مفھوم الأسواق ف ك

إلیھ ، حیث كان یشیر إلى انحسار السوق فى مكان محدد وھو المكان الذى تلتقى    أشرنا  

سلع         ادل ال شأن تب شترین ب ائعین والم رارات الب ھ ق دم     )٤(فی د أن أدى التق وم وبع ا الی  أم

د             ا ق شترین رغم م ائعین والم ین الب ل ب ة التعام الكبیر فى وسائل المواصلات إلى إمكانی

سافات طویل    ن م نھم م ون بی لعة      یك ى س ل عل ة التعام ى إمكانی سوق یعن بح ال   ة ، أص

ادل و         )٥(معینھ   ین أطراف التب صال ب ة الات دده إلا إمكانی لعھ لا یح  فنطاق السوق لأى س

  ٠مدى إمكانیة نقل السلعھ من مكان إلى آخر 

                                                             
رب  )١( سان الع  ـ/ ل ور ج ن منظ ـ ١٠لاب روت  – ١٦٧ ص ادر بی ة  ١٩٩٩ ط دار ص ذیب اللغ / م ، تھ

ري  ج   ـ  ٩للأزھ ارون    -٢٣٢ ص سلام ھ د ال ق عب دا - تحقی ة    ط ال ألیف والترجم صریة للت ر الم
 . م١٩٦٤

 . م ١٩٩٠ ط دار صاد بیروت -٢٣١ صـ ١٣الفیروز ابادى جـ/ القاموس المحیط  )٢(
د ج ـ   / جمھرة اللغة    )٣( ـ   ٢لابن دری ي    – ٨٥٣ ص زى بعلبك ق رم روت    - تحقی ین بی م للملای  ط دار العل

 ٠م ١٩٨٧
 ط دار النھضة القاھرة ٣٤٨سلوى سلیمإن صـ د  ، د عبد الفتاح قندیل / مقدمة فى علم الاقتصاد      )٤(

 . م ١٩٧٠
 . م ١٩٩٨ ط دار الجامعة الجدیدة الاسكندریة –اصول الاقتصاد السیاسى / عادل احمد حشیش / د  )٥(



 

 

 

 

 

 ٦٨٥

  : أهمية الأسواق عند المسلمين : ثانيا 

ل ا      ة قب ل مك ا أھ د احترفھ ارة وق ل تج رب أھ ون الع را لك اه  نظ ا حك لام كم لإس

ان  ،  واستمروا على ذلك بعد الإسلام    ) ١(القرآن اھتم المسلمون بالأسواق باعتبارھا المك

ستوى و            ى م ى أعل ا عل ام بھ التى تتم فیھ المعاملات التجاریة وتبادل السلع فكان الاھتم

یم       د تنظ لام  ، وعن در الإس صر ص ى ع ة ف ى الدول ى ف اكم الأعل ات الح م أولوی د أھ أح

ا        الولا ر م سوق وظھ ة ال یم ولای لامیة تنظ یات وتحدید اختصاصاتھا تم فى الشریعة الإس

یمكن أن یسمى بجھاز السوق الذى تكفل بحمایة الأسواق من كل ما یكدر صفوھا ویؤثر 

  . على استقرارھا 

ل             د التعام ان قواع ن بی لامى م و تبدو أھمیة الأسواق والمتاجرة  فى النظام الإس

الى       التجارى فى دستور ا   د وضع االله تع ة  ، فق سنة النبوی ریم وال لإسلام وھو القرآن الك

قواعد التعامل التجارى وبین أن ھذا التعامل یجب أن یكون تعاملا  خالیا من أى غش أو 

ق ،            ر ح اس بغی وال الن ذا لأم ر أخ اكلتھ یعتب ى ش ا عل تدلیس أو تغریر ، لأن ھذا كلھ وم

وا لا   ( فقال تعالى   ذین آمن نكم بالباطل     یا أیھا ال والكم بی أكلوا أم ل خروج   )٢( )٠٠٠ت  فك

   . ) ٣(على قواعد التعامل المشروع یكون أكلا لأموال الناس بالباطل

ست   ، و تأتى أھمیة الأسواق تبعا لأھمیة المعاملات التى تجرى فیھا     ا لی فأھمیتھ

شیة           اتھم المعی اس حاج ھ الن ضى فی ذى یق ان ال ذا  ، فى ذاتھا ولكن لكونھا المك حرص  ل
                                                             

  ) .١،٢(سورة قریش)  لإیلاف قریش ، إیلافھم رحلھ الشتاء والصیف ( یقول االله تعالى  )١(
   " .٢٩" سورة النساء  )٢(
ینھى  االله تبارك وتعالى عبادة المؤمنین أن یأكلوا أموال بعضھم بعضا بالباطل أى (  ابن كثیر یقول )٣(

ـ    )بأنواع المكاسب غیر المشروعة      ار   - ٤٥ ص ـ١تفسیر القرآن العظیم لابن كثیر ج ة المن  - ط مكتب
   الأردن  -الزرقاء عمان 



 

 

 

 

 

 ٦٨٦

م       النبى صلى االله علیھ وسلم على متابعة ھذه المعاملات وتبعھ فى ذلك المسلمون حتى ت

لى االله        روره ص ر م لام ،  فكث ى الإس ات ف د الولای یم وتحدی د تنظ ل عن ذا العم یم ھ   تنظ

املین        صح المتع املات وین ب المع واق ، یراق ده للأس لم وتفق ھ وس م  ، علی و ل   فل

ة بم   ن الأھمی واق م ن الأس ھ     تك لى االله علی ى ص ن النب ام م ذا الاھتم ذت ھ ا أخ ان لم   ك

  . وسلم 

سلمین         ور الم ا ولاة أم ب أن یتبعھ و لعلھ بذلك كان یضع القواعد العامھ التى یج

ده  ن بع ى  ، م اس إل ئن الن ور ویطم م الأم ستقر لھ ى ت اكن حت ذه الأم ن ھ وا ع ألا یغفل ب

ا     ، معایشھم   ن ھن لام ، و م الیم الإس ة     ویتفرغوا لنشر تع دین الاربع اء الراش ا الخلف رأین

وم               ة لا یق یس الدول وم أن رئ یأتى ، ومعل ا س ة كم اء الدول یطوفون بالأسواق وھم رؤس

راد            ام وللأف ام الع ة للنظ ن الأھمی در م صى ق ى أق بنفسھ بأمر ما إلا إذا كان ھذا الأمر عل

 وتبعھ )١(على حد سواء ، فكان أبو بكر یطوف بالأسواق یأخذ الحق من القوى للضعیف     

ره                ضاء وغی ة الق ن أھمی ل ع دھم لا تق فى ذلك باقى الخلفاء ، فكانت أھمیة الأسواق عن

سھم   ا بأنف اموا بھ ى ق ة الت ور المھم ن الأم دونھا . م ة ب وم الدول ى لا تق ث لا ، والت حی

ا       سر وفق ى ی ا ف صولھم علیھ ضروریة وح راد ال ات الأف وافر حاج ة إلا بت ستقر الدول ت

 یضعھا المشرع ویقوم ولى الأمر بتطبیقھا والحفاظ علیھا بالطریقة   لقواعد التعامل التى  

 ٠التى یراھا مناسبة 

  

                                                             

  . ط دار الجبل بیروت  -٣ صـ ١فتوح الشام جـ/ الواقدى  )١(



 

 

 

 

 

 ٦٨٧

  المبحث الأول

  إجراءات حماية الأسواق فى المنهج الإسلامى

  

ة     املات التجاری ث  ، یبدو طابع السرعة والتتابع أھم الممیزات التى تمیز المع حی

ة ، ف  ات قلیل ى لحظ والى ف املات وتت ق المع ن  تتلاح د م د العدی اجر الواح رى الت یج

اجر       المعاملات فى وقت قصیر ویتعامل معھ الكثیر من الناس ، فإذا لم تتم مراقبة ھذا الت

ذا ضررا                  ع ھ صحیح لأوق ل ال د التعام ھ بقواع دى التزام ى م وف عل لحظة بلحظة والوق

ل             ضرر ك ى الأسواق ویت ة ف د الثق صواب ، فتفق ن ال اجر ع ذا الت ن  فادحا إذا ما حاد ھ م

ى           تعامل معھ من الأفراد ھذا من ناحیة ، و من ناحیة أخرى لا تحتمل الجرائم التى تقع ف

الأسواق الاجراءات المعتادة للفصل فى الجرائم الأخرى المتبعة امام القضاء العادى وما 

اة وطول إجراءات        ا واضحة       ، یتسم بھ من ترو وأن ة فیھ دو الحقیق ذه الجرائم تب لأن ھ

اب        وظاھرة ولا تحت   ا وعق صل فیھ ون الف اج إلى تحقیقات وشھود ، و من ثم یجب أن یك

ذلك          ار ، ل ن التج ره م لوكھ لغی د س ھ ولا یمت ى جرم ادى ف ى لا یتم ال حت ى الح ا ف فاعلھ

انى             ة ، و الث وع الجریم ع وق سلمین طریقین الأول یمن اتخذت إجراءات الحمایة عند الم

ى جرائم         ب عل ث یعاق اب المباشر حی ى العق ل ف ا     تمث ذا م ا ، وھ الاسواق لحظة وقوعھ

  :نتناولھ فى مطلبین  

   



 

 

 

 

 

 ٦٨٨

  المطلب الأول

  المتابعة المستمرة لمنع وقوع الجريمة

ة   و للحظ ا ول ة عنھ دم الغفل واق وع ة الاس ى دوام مراقب ستمرة تعن ة الم المتابع

ى      ائمون عل اول الق ة فح املات التجاری ة  للمع ة الخاص ضتھ الطبیع ا اقت ذا م دة  وھ واح

ئون ال  ررھا        ش م ض ل أن یع ا قب شف عنھ ة والك وع  الجریم ع وق لامیة من ة الإس دول

ن        ، بالإجراءات الرقابیة الدقیقة والدائمة      ة المھ ضروریة لمزاول تراطات ال د الاش وتحدی

ات             ذه المنتج ضمان جودة ھ اس ل ات للن التى تقدم المأكولات أو المشروبات أو الملبوس

  . وعدم إضرارھا بالأفراد 

ع و إن من ذا ف ى ل ل ف ة یتمث وع الجریم ة  :ق یش، ومراقب ضبط والتفت راءات ال إج

  : و ذلك كما یلى. أصحاب المھن والصناعات ، ومتابعة الأسعار وحمایتھا 

  :  الضبط والتفتيش -أولا 

رازى        ى الأسواق الاجراء الاحت یعد الضبط والتفتیش على البضائع المعروضة ف

ى ق       ن أى خروج عل ذه الأسواق م ة ھ ا     الأول لحمای تم فیھ ى ت املات الت د المع لأن ، واع

ام              ن إتم ل م د التعام زم بقواع ذى لا یلت ع الفاعل ال ا یمن التفتیش على البضائع قبل بیعھ

ة                ى حمای ة ف ق الدول شروعھ ، فح ر م ب غی ق مكاس جریمتھ والوصول إلى غایتھ بتحقی

د           ن أح ب م سبقھ طل ب علی   ، مواطنیھا وتحقیق مصالحھم لا یستلزم أن ی ل ھو واج ا  ب ھ

تقوم بھ من تلقاء نفسھا ، فھى ملتزمة بتحقیق مصالح العباد والبلاد ، فمقاصد الشریعة 

، الإسلامیة المتمثلة فى حفظ الدین وحفظ النفس و حفظ العقل وحفظ المال وحفظ النسل 

ل             ن ك نفس م ظ ال شریعة فحف تقتضى عدم الخروج على قواعد المعاملات التى قررتھا ال

ى المأك       ات             ما یضر بھا ف ذه الحاج ن ھ دم أى م ن یق ل م ب ك بس بتعق شرب والمل ل والم



 

 

 

 

 

 ٦٨٩

د        ، الضروریة فى صورة تضر بمن یستعملھا   ى ق ات الت اول المحرم ن تن ل م ظ العق وحف

ن أن    ، تذھب الوعى وإلادراك ومنع تداولھا كالمسكرات بأنواعھا        سان م ال الإن وحفظ م

ا مقاص  ذه كلھ صور، ھ ن ال ورة م أى ص ل  ب ره  بالباط ھ غی ى یأكل ب عل شریعة یج د لل

سھا   . الدولة الإسلامیة أن تحافظ علیھا وتحمیھا     اء نف و من ثم كان تدخل الدولة من تلق

ضیات         سب مقت ھ ح وم ب ا تق ا علیھ واق واجب املات بالأس ن مع تم م ا ی ى م التفتیش عل ب

  . الأحوال وواقع المجتمع منذ صدر الإسلام امتداد إلى العصور التالیة 

حملات تفتیشیة فى ى االله علیھ وسلم ھذا الأساس حیث قام بوقد وضع النبى صل   * 

ھ             أسواق المسلمین و   ة عرضھ  لأن ى طریق شك ف ا ف ع طعام فى إحداھا مر على رجل یبی

س    - صبرة طعام   -جعل الطعام كالكومة     ى عك داخل عل  فأدخل یده فیھ فوجده مبللا من ال

ذا  ( ھاما إنكاریا فقال ما ھو ظاھر للناس ، فسأل واستفھم عن سبب ھذا البلل استف         ما ھ

ھ        ) یا صاحب الطعام     لى االله علی ى ص ى النب ا عل رد بھ فلم یجد ھذا الغاش إجابة مقنعھ ی

ذا    " أصابتھ السماء یا رسول االله " وسلم بل رد بما یثبت أنھ كاذب فقال   ان ھ و ك لأنھ ل

شھ            ن غ د م اطن فتأك صاب الب ل أن ی اھر قب ال : صحیحا لأصیب ما ھو ظ شن  ( فق ن غ ا م

  ٠ )١()فلیس منا

ب              - ا یج ق بم رة تتعل ارات كثی لم إش یعطى ھذا الموقف من النبى صلى االله علیھ وس

ة       ل الدول ن قب ة م أن یتبع فى ضبط الأسواق فبالإضافة إلى ضرورة المراقبة الدائم

  : فإننا یمكن أن نتعلم ما یلى 

ا    -١ ت ظ ا كان ھرة  خروج جرائم الأسواق من نطاق اختصاص القضاء العادى طالم

لطة                : وواضحة   ك س ان یمل لم ك ھ وس لى االله علی ى ص ن أن النب رغم م فعلى ال
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ى             ذا الرجل إل ضر ھ ھ أن یح ان بإمكان سجد وك ى الم سھ  ف د مجل القضاء ویعق

مجلس القضاء لیحقق معھ ویصدر علیھ ما یراه من أحكام إلا أنھ لم یفعل ذلك         

ى  وھذا ما، بل قضى علیھ فى الحال وفى مكان وقوع الجریمة        یجب أن یتبع ف

  . مواجھة ھذه الجرائم 

ة        -٢ اء جریم وحى بإخف صرف ی ى أى ت شك ف د ال ورى عن دخل الف وب الت :  وج

ھ        كطریقة العرض كما فى الحدیث السابق أو أى تصرف آخر ، و ھذا الذى فعل

إجراء             ك ب د ذل ام بع اء والحك ھ الخلف ام ب ا ق لم ھو م ھ وس لى االله علی ى ص النب

ن         التفتیش على المعاملا   ان م ا وك صل فیھ ات والف ت والبضائع وضبط المخالف

ات              ى المبیع ش ف ھ الغ ثمرات المراقبة أن ضبط عمر بن الخطاب رضى االله عن

ل     )١( فوجد رجلا شاب اللبن بالماء فأراقھ علیھ     إخراج ك أمر ب ار ف  ومنع الاحتك

ل           د التعام زم بقواع ن یلت س م ى عك من احتكر سلعة بالخروج من الأسواق عل

ال      الشرعى   ھ فق یفا علی و        "فاعتبره ض اء وھ ا ش ا كم سلعة فلیبیعھ اء ب ن ج م

  .)٢("ضیفى حتى یخرج ولا یبیع فى سوقنا محتكر 

  فالتفتیش یحقق ما یلى 

دة     -١ ضاعة الجی ط الب دم خل ن ع د م ة و التأك سلع المعروض ودة ال دى ج ة م  مراقب

وائب قبل أن بالردیئة وإزالة كل انواع الغش فلا یباع فى الأسواق ما یتعلق بھ ش
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ى  ا  ، ینق م تغییرھ ة إذا ت اع الفاكھ ثلا  –ولا تب سرطنة م دات الم داء - بالمبی  لإب

   .)١(نضجھا قبل صلاحھا  على عكس الحقیقة

ن        -٢ ضر بم د ت لعة ق داول أى س ع ت تعمال ومن سلعة للاس لاحیة ال ن ص ق م  التحق
أنھ أن         دث أى  یستعملھا وقد تنبھ المسلمون لذلك مبكرا ، فمنعوا كل ما من ش یح

نفخ        ن ال تغییر ولو كان یسیرا ،  فكان على بن ابي طالب یراقب التجار وینھى ع
افخ          ، فى اللحم    ان الن دوى إذا ك ل الع ذاق اللحم وینق ى م لأنھ رأى أن ھذا یغیر ف

  .  فیضر بمن یستعملھ )٢(مریضا

ذه المھم     -٣ وم بھ ، ة  التأكد من سلامة أدوات الكیل والوزن والتثبت من أمانة من یق
ى              وا ف صار ألا یترك ى الأم راؤه ف ر أم ین أم اب ح ن الخط ر ب دأه عم وھذا أیضا ب
ل أو              ة كالكی ى الأمان اج إل أسواق المسلمین من لا یوثق فى أمانتھ فى أعمال تحت

  .)٣(الوزن 

ھ   -٤ ة أن تفعل ى الدول ب عل ا یج ذا أول م ة وھ لات المزیف ن العم واق م ة الأس  حمای
ل      بحیث لا تترك من ھذه الأموال      ن یفع ب م  أو النقود شیئا فى الأسواق وأن تراق

  ٠ذلك وتتولى عقابھ

 المنع من افتعال الأزمات والتلاعب بالأسواق والتصدى لكل ما یضیق على الناس -٥
ار    وائجھم كالاحتك ضاء ح ى ق ھ     ، ف ى االله عن ب رض ى طال ن أب ى ب ر عل ذا أم ل

   . )٤(بإحراق طعام محتكر بالنار
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  :  الصناعات مراقبة الحرف و: ثانيا 

لا تخلوا الأسواق و لا یستغنى الناس عن المنتجات التى یقوم بإعدادھا أصحاب        

صناع          ن ال ة م ذه المھم الحرف المختلفة وتتطلب حمایة الأسواق مراقبة من یقومون بھ

ة          صناعة أو الحرف ة ال زامھم بدق دى الت ا إلا     ، والحرفیین وم ة لا یعلمھ ذه أمور دقیق وھ

ى     أھل الصناعة ذاتھا   ال عل ذا المج ى ھ ، لذا یعتمد نظام حمایة الأسواق عند المسلمین ف

ن             شفوا ع یھم ویك وا بالإشراف عل صناعات ، لیقوم الخبراء فى مراقبة أھل الحرف وال

ك              د ذل ام بع ذا النظ د وصل ھ أول، وق أى غش أو تدلیس فى منتجاتھم ویتابعونھم أولا ب

م مك     د أھ راء أح ث       نظرا لأھمیتھ أن أصبح نظام الخب نرى حی ا س سوق كم از ال ات جھ ون

  . كان یراقب السلعة من بدایة اعدادھا حتى إتمام صنعھا 

رف    ن والح ة المھ ة مراقب ن كیفی دیث ع ة للح ا كامل اء أبواب د أورد الفقھ وق

صناعیة ة   )١(ال دى أھمی ى م دل عل ذا ی ا الآن إلا أن ھ دثر أكثرھ د ان ان ق ى و إن ك  ، وھ

دم       المراقبة والمتابعة لحمایة الأفر    ات أو ع ى المنتج ش ف اد مما قد یقوم بھ ھؤلاء من غ

سوق               از ال ا جھ ى أشرف علیھ ن الت م المھ الالتزام بشروط الصحة والسلامة ، و من أھ

ى                   ز ، والت ناعة الخب ة ص ة مھن ن الاھمی در م س الق ى نف ولا تزال قائمة حتى الیوم وعل

ا یتبین منھا مدى التشدد فى مراقبة ھذه المھنة واستغراق ھذه ا        )٢(لمراقبة كافة مراحلھ

وافر        ترط أن یت ا فاش ا وأھمیتھ كما دخلت  صناعة الصرافة تحت ھذه المراقبة لخطورتھ

ن      صدھم ع فى الصیارفة الأمانة ،لأن ما یمكن أن یحدثوه من غش لا یمكن معرفتھ ولا ی

ذھب ذلك إلا الأمانة ویجب أن یلتزموا بقواعد التعامل الشرعى ومنع التعامل بالربا فى ال
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تم         ان ی والفضة  كما تظھر دقة المراقبة أكثر ما یكون فى مراقبة مھنة الخیاطة ، حیث ك

تقن               ن ی نھم إلا م ر م وزن الثوب عند تسلیمھ و تسلمھ حتى یضمن عدم انتقاصھ ولا یق

   .)١(ھذه المھنة

  : حماية الأسعار : ثالثا 

ب الأول و       انبین ، الجان ى ج صوى ف ة ق عار أھمی ة الأس ل حمای ق  تمث و متعل ھ

ب             ى جان اتھم ، وف بجمھور المستھلكین حیث یعتبر استقرار السعر واعتدالھ أولى أولوی

زامھم       ، آخر یتعلق بالتجار أو البائعین أنفسھم      دى الت ى م نھم عل سة بی ف المناف إذ تتوق

د        ان لاب ا ك بقواعد المنافسة المشروعھ وعدم تعمد الإضرار من أحدھم بالباقین ، من ھن

دخل ع  ن الت ة        م عار  لحمای رر للأس ر مب د أو غی وط متعم عود أو ھب دوث أى ص د ح ن

واق            راقبتھم للأس ى م سلمون ف ھ الم ا فعل ذا م د سواء ،وھ ى ح ائعین عل شترین والب الم

ذه        ق ھ ة بتحقی راءات الكفیل ذوا الاج عار واتخ ى الأس تقرار ف ق الاس ى تحقی دوا إل فعم

سا            ع إف ب ومن ن جان سعیر م ن     الحمایة للطرفین عن طریق الت ائعین م ى الب سوق عل د ال

  . جانب آخر

ن      اس ع راض الن ة لإع واق نتیج ن الأس ات م سلع والمنتج ض ال در بع د تن و ق

شتد              اج ، فت ات الإنت ة لنفق ة المرتفع لا ، أو التكلف ھ أص دم تحقق ربح أو ع إنتاجھا لقلة ال

إلزام         ضائع ب ن  الحاجة إلى ھذه السلع فھنا أیضا یجب أن تتدخل الدولة لتوفیر ھذه الب  م

  .تراه مناسبا لھذه الأعمال ویفرض لھ ما یراه من الاجر 
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  :لذا اتحذ المسلمون الاجراءات التالیة 

ة      : التـسعير –أ  ة لمواجھ ھ الدول وم ب سلعة ، وتق ھ ال اع ب ذى تب ثمن ال دیر لل و تق  وھ

ار       ین التج ضاربات ب ة الم رر أو لمواجھ ر دون مب شكل كبی عار ب اع الأس ارتف

تق   ى اس ة عل لامى      والمحافظ ھ الإس ى الفق رف ف د ع عار ، وق واق والأس رار الأس

ل        "بأنھ ر أھ سلمین أم ور الم أن یأمر السلطان أو نائبھ نوابھ أو كل من ولى من أم

صلحة        )١("السوق ألا یبیعوا إلا بسعر كذا فیمنعون من الزیادة علیھ أو النقصان لم

ص       شترین  فالمصلحة ھى التى تقضى التدخل بالتسعیر  وھى إما أن تكون م لحة للم

ار                  صلحة للتج ون م ا أن تك اولھم ، و إم ى متن عند ارتفاع الأسعار فیفرض سعر ف

رخص         ن أن ی ول م ن المعق عار ع اص الأس سوق بإرخ ساد ال د إف ن یری ع م فیمن

  . الأسعار 

فلا ، قد أحاط العلماء التسعیر بضمانات تحقیق العدل والمصلحة فى وقت واحد   و

ن            یجوز التدخل بالتسعیر إذا كا     شع م م ولا ج ر ظل ن غی ة م ة طبیعی سیر بطریق ن البیع ی

دة             ى المزای اس ف ة الن ن الأسواق أو رغب سلع م ة ال ت الأسعار لقل التجار حتى لو ارتفع

اد  ، على ھذه السلعھ   ولم یحدث تدخل من التجار لرفع الثمن ولكن یقومون بالبیع كالمعت

اق   سعیر بالاتف وز الت ب ولا یج ا لا یج ذ )٢(فھن ى ھ ا    لأن ف سعیر ظلم ون الت ة یك ه الحال

م ،        ذى أباحھ االله لھ ربح ال ن ال للبائعین  وإكراھھم بغیر حق بثمن لا یرضونھ ومنعھم م

دیر            دم تق صلحتھم بع داد بم اھم او الاعت دم رض ائعین وع كما لا یكون التسعیر بإجبار الب

ا ال          ر رض سعیر بغی شترون ، لأن الت ائعون والم ضرر الب ى لا یت م حت ائع  ھامش ربح لھ ب
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وال    لاف أم واق و إت ن الأس ضائع م اء الب عار واختف ساد الأس ى ف ؤدى إل ح ی دون رب وب

  . وفى ذلك مراعاة لمصلحة البائع)١(الناس

رر         ر المب لاء غی د الغ ون عن ب  فیك و الغال شترى  وھ صلحة الم ون لم د یك وق

ھ الن             اج إلی ا یحت سیر فیم الربح الی اھم ب دم رض اس بافتعال التجار الأزمات وجشعھم وع

لا            اج ف ة الإنت اس وقل رة الن ة لكث لاء الأسعار نتیجة طبیعی حاجة حقیقیة ، أما إذا كان غ

اء       ى اختف ؤدى إل ث ی ة حی صلحة العام ضر بالم ة ی ذه الحال ى ھ ھ ف سعیر لأن وز الت یج

ع       د    ، البضائع من الأسواق أصلا بدلا من وجودھا بسعر مرتف شترى ان یج صلحة الم فم

  ٠فى البضائع  ولا ترتفع الأسعار ارتفاعا غیر مبرر السلعة بسعر معقول  فلا تخت

ا      و ھذا یقتضى أن تكون للدولة رقابة حقیقیة وفعالة على الأسواق ،  وتعلم عنھ

رك           لا تت ات ، ف ن أزم ضائع م كل كبیرة وصغیرة  وما یحدث للأسعار من تقلبات وفى الب

ذى  التجار یبیعون بما یشاءون إذا رفعوا الأسعار باختیارھم ولم ی      قتنعوا بالربح القلیل ال

سوق     احب ال د ص ھ ، فیتفق ولا لا یتعدون ا معق م ربح درت لھ ك ق وا ذل إذا فعل ھ االله ف أحل

ا       ھ بم ره عاقب الف أم الأسواق ویمنع التجار من الزیادة على الربح الذى قدر لھم فمن خ

فیما یحتاج  ،  كما یقتضى أیضا ألا تتدخل الدولة بالتسعیر إلا  )٢(یراه مناسبا من العقاب

( وما یلحق بھ ، وحاجة الإقامة والمسكن ) المأكل ( إلیھ الناس حاجة حقیقیة  كالأقوات 

بس     ) مواد البناء    ھ         ، وحاجة المل درھا ، ولأن در بق ضرورة تق سعیر ضرورة وال لأن الت

ب             ك فیج ى المل صرف ف ارة والت إجراء استثنائى على خلاف الأصل إذ الأصل حریة التج

  . بما یحتاجھ الناس حاجة ملحة أن یكون مقیدا
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  المطلب الثانى

  العقاب المباشر لحظة وقوع الجريمة

شریعة        ام ال ف أحك ث تختل سھ حی سان نف ن الإن واق م ة الأس ة حمای دأ عملی تب

املات             یم المع سان ، وتق ة للإن ة الذاتی دأ المراقب خ مب ا ترس الإسلامیة عن غیرھا فى أنھ

ا        على الأخلاق الإسلامیة التى تمنع من  ن بینھ ة أشكالھا وم ات بكاف ى المحرم وع ف  الوق

حمایة المال والحفاظ علیھ من الضیاع أو الاغتصاب أو السطو  و أكلھ بالباطل تحت أى   

والكم    ( ذریعة حتى لو كان ذلك بالبیع والشراء المشروع      أكلوا أم وا لا ت یا أیھا الذى امن

لسوء تأمر صاحبھا بالمعصیة وتزین ولكن النفس الإنسانیة أمارة با . )١()بینكم بالباطل 

ھ ،           سد ذمت ادة فتف ضاھا االله لعب ى ارت املات الت د المع ة قواع لھ الباطل فیقدم على مخالف

ھ              ة دون أن ینال ب الطائل ق المكاس ویفسد غیره إذا رآه قد أفلح فیما یرمى إلیھ من تحقی

  . أى عقاب أو یكشف عن أمره 

لامیة      ولمواجھة مثل ھذا السلوك المنحرف والق    شریعة الإس ى ال م ف ھ ت ضاء علی

ا          ضاء علیھ ة بالق صلاحیات الكفیل ل ال ع بك تنظیم آلیة خاصة لمواجھة ھذه الجرائم تتمت

ذى                ام ال ردع الع ت ال س الوق ى نف ق ف ذى یحق ب ، ال ومواجھة مرتكبیھا بالعقاب المناس

ذه   یمنع غیره من التفكیر فى السیر على ھذا الطریق ، و نظرا للخصوصیة التى تم    ز ھ ی

الجرائم عن غیرھا والمتمثلة فى سرعة انتشارھا أوجب الشرع الإسلامى من یرى شیئا   

لاحیة       سلطة ص ذه ال نح ھ صة ، وم سلطة المخت ى ال ا إل الإبلاغ عنھ سارع ب ا أن ی منھ

ادة       الإجراءات المعت د ب ضا دون التقی سرعة أی ھ ال ى وج دعاوى عل ذه ال ى ھ صل ف الف

                                                             

  ).٢٩(النساء )١(



 

 

 

 

 

 ٦٩٧

ذه    للفصل فى الدعاوى العادیة الأخ     رى حتى یتحقق نفس الھدف وھو الحسم المباشر لھ

  .الجرائم 

ات     ویمكن تقسیم العقوبات التى تواجھ بھا ھذه الأفعال إلى عقوبات بدنیة وعقوب

ى             ا یعرف ف ع وھو م ى المجتم ا عل ة   و درجة خطورتھ مالیة حسب حال فاعل الجریم

ا تحتاجھ      الشریعة الإسلامیة بالتعزیر ، الذى نبدأ أولا بالإشارة إلی     ع م ى م ھ یتماش ھ لأن

  . ھذه الجرائم من تنوع فى العقاب ، ثم نبین بعد ذلك انواع ھذه العقوبات 

  : التعزير وملائمته لجرائم الأسواق : أولا 

د       ات ق ذه العقوب د لأن ھ وع واح ى ن ست عل لامیة لی شریعة الإس ى ال ات ف العقوب

د          ر مح ون غی د تك ھ ، وق ن     تكون عقوبات محددة لجرائم معین ك م درة یمل ر مق دة أى غی

سب  الأحوال               ا ح ا أو تخفیفھ شدد فیھ دود    ، یقوم بتوقیعھا الت سمى الح ى ت ا  ، والأول أم

ھ   ھ قول ع ومن زر أى المن ن الع و م ب  وھ ى التأدی التعزیر یعن ر ،   ف ى التعزی ة فھ الثانی

ب تم )١(" اى تدفعوا العدو عنھ وتمنعوه" وتعزروه  " تعالى   ا   وھو بھذا المعنى یناس ام

ى       ل الت د التعام ى قواع جرائم الأسواق إذ بھ یمنع كل من یحاول أن یتلاعب أو یخرج عل

  . تمنع كل أشكال الفساد وكل ما یضر بالناس فى أرزاقھم ومعایشھم 

اه            ى معن ة الأسواق ف و یتلاقى التعزیر أیضا من الوجھھ الشرعیة مع نظام حمای

یس       رائم ل ن ج ى الأسواق م ع ف ا یق شرعى لأن م درة   ال دود مق ا ح اه   ،  لھ ى معن وھو ف

درة                ة مق د عقوب ث لا توج دود حی ا الح شرع فیھ م ت وب ل ى ذن الشرعى یعنى التأدیب عل

ال      صب و الاحتی ار أو الن ثلا أو الاحتك ش م ددة للغ دد    ، ومح ددة بتج ال متج ى أفع وھ
                                                             

تن      / مغنى المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنھاج      )١( ى م ب عل شربیني الخطی د ال شرح الشیخ محم
  .م ١٩٥٨  ط الجلي القاھرة -١٩٢  صـ ٤ جـ-المنھاج للنووى



 

 

 

 

 

 ٦٩٨

رك               ل ت دود ب ا ح المعاملات ومتطورة بتطور الحیاة ، فھى غیر محدودة لذا لم توضع لھ

مر لولاة الأمور ومن ینوب عنھم بتحدید العقاب المناسب لكل حالة حسب حال الفاعل      الأ

ھ               د لأن ن الح ر ع ا التعزی ف فیھ ى یختل ى الت ذه النقطة ھ ة ، وھ ودرجة خطورة الجریم

   .)١(یختلف باختلاف الناس

  : مواجهة جرائم الأسواق : ثانيا 

و        ررھا س وم ض شارھا وعم سرعة انت واق ب رائم الأس سم ج ائعین أو تت اء للب

شترین  ر       ، الم ع ، ولا یعتب ى الجمی ا عل سریع لازداد خطرھ سم ال ھ بالح م تواج إذا ل   ف

ل        ذا الفع ل ھ ى مث دام عل ة دون الاق سبانھ الحیلول ى ح ذ ف م یأخ دیا إذا ل اب مج   العق

ون          د یك ھ فق دى خطورت راع م م ی ره أو ل فى المستقبل سواء من الفاعل نفسھ أو من غی

ن دا ولك ل واح ر  الفع خص لآخ ن ش اب م ف العق دنى  .   یختل اب الب نجح العق د ی   فق

دى                 لا یج ات ف ذه العقوب ل ھ رث بمث ن لا یكت اك م ن ھن فى مواجھة بعض الأشخاص ولك

دنى         الى أو الب اب الم ون العق د یك معھ إلا العقاب بنقیض قصده والقصاص من مالھ ، وق

ضاف إ      شدید فی ا الت ب فیھ رة ویج رائم الخط ض الج ى بع اف ف ر ك ذه غی ى ھ   ل

ھ     ى معاملت ون ف ى أن یخ ر ف ن یفك ردع م شھیر ل واع الت د و، الان ون التھدی ك یك ل ذل قب

  .والتخویف 

  

  

                                                             

د ،         -ھ یخالف التعزیر الحد من ثلاثة أوج   )١( ى الح وز ف ذا لا یج اس وھ اختلاف الن ف ب ھ یختل  أولھا أن
و     ھ والعف الف مضمون    ، الثانى تجوز الشفاعة فی ث الت اج   -الثال ى المحت ـ   /  معن سابق ج ـ  ١٤ال  ص

١٩١.  



 

 

 

 

 

 ٦٩٩

  : التهديد -١

ا إذا            دیا  فربم ون مج د یك رم ، وق ل مح ى فع اب عل د بالعق و التوع د ھ   التھدی

ن        ا م زم خوف ذا الع ن ھ ع ع  علم الإنسان بما ینتظره من عقاب إذا أقدم  ھذا الفعل ان یقل

ع           ائل ویمن ة الوس ن بقی د ع ى التھدی ة یغن ذه الحال ى ھ ره وف ذى ینتظ اب ال ذا العق   ھ

ة    وع الجریم ة       ، وق صیة بحتمی ى المع ر ف ن یفك س م دیا إلا إذا أح د مج ون التھدی ولا یك

صدر          ا أن ی دوام ، أم ى ال ب عل ھ مراق س بأن ا ، وأح د إذا فعلھ ة التھدی اب وجدی   العق

ھ  د دون أن یلازم د والوعی ھ  التھدی دة من لا فائ ة ف زم ومراقب اره ، ح د ثم ؤتى التھدی وی

اب             ى العق زم عل ان الع ا وبی ھ     ، بملازمة الأسواق وعدم الغفلة عنھ ا حرص علی ذا م وھ

اب           ن الخط ر ب ف عم ث كل المسلمون من البدایة منذ عھد النبى صلى االله علیھ وسلم حی

ض   ة ل ائل اللازم اذ الوس ة واتخ وق المدین ة س ھ بمراقب ي االله عن املات رض   بط المع

دره             ھ ال سوق ومع ة  –وإخافة من یرید الخروج على قواعدھا لذا كان عمر یطوف بال  آل

   . )١( -العقاب 

لا             ارة أص ن التج ع م د یمن ھ ق وقد یرضى التاجر بالربح الیسیر الحلال إذا علم أن

ھ   ع ب م یقن ى    ، إذا ل عار ف ع الأس ضاعفھ فیرف عافا م سب أض د أن یك ثلا یری المحتكر م ف

ل                ظرو ذا الفع ن ھ ع ع د یقل ارة ق ن التج یحرم م ھ س ف الشدة التى یصطنعھا فإذا تأكد أن

ال                   ارة فق ن التج ھ م ر بمنع ن یحتك دد م ث ھ ر حی ھ عم ا فعل ى سوقنا    "وھذا م ع ف لا یبی

سعر و    "وھدد بمنع من لم یلحق بالسعر العام من التجارة   ")٢(محتكر ى ال د ف إما إن  تزی

                                                             

 . ط دار المعرفة بیروت بدون تاریخ – ٤٥٤ صـ ٣السیرة الجلیة جـ / على برھان الدین الحلبي  )١(
روت سنة    - ١٨٢ صـ ٤العمال فى سنن الاقوال والأفعال جـ    كنز  / الھندى   )٢( الة بی   ط مؤسسة الرس

 .م ١٩٧٩



 

 

 

 

 

 ٧٠٠

وقنا  ن س ع م ا إن ترف ل إ)١(" أم د     ب دوى التھدی رحوا بج ك ص بیل ذل ى س اء ف   ن الفقھ

ل          ى فع ذلك إل صل ب ا لی ك مجزی ان ذل ا ك رعا طالم ھ ش وز فعل ا لا یج ان بم و ك ى ل   حت

   . )٢(المصلحة 

  :  مباشرة العقاب -٢

ى    دم عل ھ وأق اجر ب ھ الت م یأب ة ول ع الجریم ى من اب ف د بالعق ح التھدی م یفل إن ل

ا    شروع بارتك ھ        مخالفة قواعد التعامل الم صدى ل ن الت د م لام فلاب ھ الإس ل حرم ب أى فع

بالعقاب السریع المناسب ،  وھذا العقاب لا یقصد بھ الفاعل فقط ولكن یضع فى الاعتبار 

اب              د بالعق در التھدی إذا ص د  ف ة التھدی ى جدی یلا عل ر دل الفاعل وغیره ، وھو أیضا یعتب

یكون  على فعل وأقدم البعض على ھذا الفعل ولم ینل أى عقاب فلا ش  ك أن ھذا التھدید س

ى تجرم                    ا الت وانین حالی دور بعض الق ل ص ذا مث ة ، وھ ھ أى قیم عدیم الجدوى ولیس ل

ذه       بعض الأفعال وعدم الجدیة فى تنفیذھا أو عدم المتابعة والكشف عن ھذه الأفعال ، فھ

ى تجرم ال        وانین الت ا الق ن بینھ ش  القوانین لا فائدة منھا ویتم مخالفتھا لیلا ونھارا وم غ

  . والاحتكار وغیرھا من جرائم الأسواق 

د           زم وج م یلت ن ل ذ فم أما فى النظام الإسلامى فقد اقترن التھدید بالمتابعة والتنفی

ا         ین مع الى أو الاثن دنى أو الم اب الب ى العق فى انتظاره جزاء ما اقترفھ من عمل متمثل ف

سب الفاعل     والتشھیر بھ على الملأ ، وھو ما یتیحھ التعزیر حیث یتنوع الع      ى ح اب عل ق

  . وحسب الجریمة 

                                                             

   .١٨٣ صـ ٤السابق جـ / الھندى  )١(
   .٢٣٠ القربة فى أحكام الحسبة ص معالم/ ابن الأخوة  ) ٢(



 

 

 

 

 

 ٧٠١

  :  العقاب البدنى –أ 

ھ         ذى اتبع اب ال كال العق ھ أول أش ى جریمت ل عل لام الفاع دنى ی اب الب د العق یع

المسلمون منذ عھد النبى صلى االله علیھ وسلم ، وعقاب الجانى على فعلھ فى الحال ھو   

ى   السر فى نجاح النظام الإسلامى فى حمایة الأسواق من كل أ    د النب شكال الفساد من عھ

ورى            اب الف ن العق ر م لا مف ا ف صلى االله علیھ وسلم ،  فإذا وقعت الجریمة وضبط فاعلھ

ة              ن ینیب اكم أو م ان الح فلا مجال للتراخى والإحالة إلى القضاء فصاحب السوق سواء ك

لى االله  . لدیة صلاحیة توقیع العقاب فى الحال بل ھو واجب علیھ          ى ص  وھذا ما فعلھ النب

  . علیھ وسلم مع صاحب الطعام المغشوش

ھ      ى فعل زم عل ى الع شخص أو عل ھ ال ل ارتكب ى فع ون عل د یك دنى ق اب الب والعق

ھ  ة       ، لمنع ام مجازف ون الطع انوا یبیع ذین ك لم ال ھ وس لى االله علی ى ص ب النب د عاق فق

م التأك    )١(بالضرب ن  ، أما من یعقد العزم على ان یقدم تعامل محرم فیمنع منھ طالما ت د م

ة      ى مقاوم اقدامھ على ھذا العمل إن لم یمنع ، وقد فعل النبى صلى االله علیھ وسلم ذلك ف

خص أو         ف ش ان  ، وھو أن یق ى الركب اعرف آن ذاك بتلق و م ار وھ بعض صور الاحتك

ك            د ذل ا بع وم ھو ببیعھ ة ویق ى المدین جماعھ خارج البلدة فیشترى البضاعة المتجھة إل

  . )٢(فبعث النبى صلى االله علیھ وسلم من یمنع ھذا الفعلكیف شاء فیضیق على الناس 

التین   ا الح ى كلت ھ   -وف ع من ل أو المن ى الفع اب عل اع  - العق ع باتب زام الجمی  لإل

ة       واق ، فالعقوب ة الأس ات لحمای كال المخالف ة أش ن كاف تخلص م املات وال د المع قواع

ة          ن الجریم ة م ع للوقای ودة ، والمن م ی  . للزجر وعدم الع ن ل ة    فم سادة إلا بالعقوب دفع ف ن
                                                             

  . م ١٩٥٢ طبع الحلبي ٢٢٢٩ كتاب الخیارات حدیث رقم ٧٥ صـ ٢جـ / سنن ابن ماجھ  )١(
  .ه ١٤٠٠ الریاض - كتاب البیوع ١٥٥ صـ ٣جـ/ مسلم صحیح  )٢(



 

 

 

 

 

 ٧٠٢

ى          م ف و الظل دل ومح ة الع القرآن فإقام زع ب م ی ا ل سلطان م زع بال إن االله ی ب ف یعاق

دوا      م یج سدین إن ل ؤلاء المف وم أن ھ شرعیة ، ومعل ات ال تم إلا بالعقوب املات لا ی المع

دعوا  ا ارت ا م ا قوی ل  . رادع ان یفع ا ك املات كم واق والمع بط الأس ن ض د م ان لاب ذا ك ل

ارقین     الخل د الم ى ی ذ عل واق ویأخ ى الأس سیر ف ر ی و بك ان أب ثلا ك دون،  فم اء الراش ف

   . )١(ویضبط المعاملات 

ت             لامى وتطوره كان ع الإس دم المجتم د تق ى الأسواق بع ة عل یم الرقاب د تنظ وعن

اعة       واق لإش دائم بالأس د ال صرامة والتواج ة وال ى الرھب وم عل سوق تق ة ال ة ولای وظیف

ن    الرعب فى قلوب الما    ا م رقین  فكانت آلات العقاب تعلق أمام صاحب السوق حتى یراھ

یعاقب                   ھ س یعلم أن ل ف د التعام ى قواع واع الخروج عل ن ان وع م ش أو أى ن ى الغ یفكر ف

ساده                 ى إف دم عل ل أن یق سد قب ر المف ى یفك اب حت ى العق زم عل شدد والع فیجب اظھار الت

ى      املات  وذلك یكون بالمداومة على المرور بالأسواق والنظر ف تعمل    ،  المع ین اس ذا ح ل

 آلة -الرسول صلى االله علیھ وسلم عمر بن الخطاب على سوق المدینھ كان یحمل الدره      

  . )٢( ویطوف بھا فى السوق-العقاب والضرب 

العقاب البدنى بالضرب لیس نھایة المطاف بل ھو البدایة ، فمن فجر فى تعاملھ و

م ی  ى ول إن انتھ ا ف ا رأین ضرب كم ب بال ده  یعاق ذت ض ا ، وإلا اتخ ھ فبھ ل فعل ى مث د إل ع

ن     ، فیحبس حتى یقى الناس شره ، عقوبات أخرى رادعة     دھا یخرج م ى بع فإن لم ینتھ

ھ      ر توبت سلوك وتظھ دل   )٣(الأسواق ولا یعود إلیھا حتى یتوب ویقلع عن ھذا ال ذا ی  ، وھ
                                                             

  .  ط دار الجیل بیروت -١٧ صـ ١فتوح الشام جـ / الواقدى  )١(
اني      )٢( ـ         / عبد الحي الكت ة ج ة النبوی ام الحكوم ة أو نظ ب الاداری ـ  ١التراتی ب    / ٢٨٧ ص الم الكت ط ع

  .بیروت بدون تاریخ 
  .  ط دار الغد الإسلامى -٣٧ صـ ٩البیان والتحصیل جـ /ابن رشد  )٣(



 

 

 

 

 

 ٧٠٣

شقیاء ، بطبیعة الحال أن  صاحب السوق كان لدیھ صحیفة سوابق یسجل فیھا ھؤلاء الأ   

  . لأن جزاء من یفسد لأول مرة یختلف عن جزاء من اعتاد الفساد والإفساد

دھا ،       كذلك یمنع من التجارة الذى یمكن أن یضر الناس بجھلھ اعدم علمھ بقواع

ره         ضر بغی سھ أو ی ضر بنف د ی كالشخص الذى لا یعلم كیفیة البیع یمنع منھ لأنھ بجھلھ ق

اجرة  ،   ة المت م كیفی ھ لا یعل رار    لأن ى الإض زاءا عل ون ج ا یك ارة كم ن التج ع م و المن

م            سوق علھ سد ال ائعین ویف ضر بالب ن ی بالمشترین قد یكون جزاء الاضرار بالبائعین فم

ة                 ى بلتع ن اب ب ب ع حاط ر م ل عم ا فع ھ كم م ینت سوق إن ل ن ال ساد الأسعار یخرج م بإف

    ٠لخوفھ من ان یضر بھم لإنقاصھ السعر

ضح        * ل          من خلال ھذا العرض یت سب ب اب فح یس لأجل العق دنى ل اب الب أن العق

ن أن           ل ویمك ھ ب ذوق جزاء فعل ث ی لمنع الفاعل العودة إلى فعلة وإفساده مرة أخرى حی

ساد    تھر بالإف ة واش ى  الجریم ود إل ام الع ھ أحك ت علی ھ إذا طبق د من ون أش ضا ، یك وأی

  .شینیترتب على ھذا العقاب ردع الغیر من أن یقدم على مثل ھذا الفعل الم

  :العقوبات المالية -ب 

ون                ل یك المرة ب اف ب ر ك ا غی دنى علیھ اب الب ون العق د یك ھناك بعض الجرائم ق

بیل               ى س ل ف شروع فیتحم ر الم سب غی ن الك ا اراده م بمثابة منجاة للمفسد حیث حقق م

و              الى ھ اب الم ون العق ذلك ما قد ینالھ من عقاب فى سبیل ما یحققھ من مكاسب فھذا یك

ذى          الاجدى معھ    ھ ال ن مال ھ ویجرد م فیعامل بنقیض قصده ویحرم من الوصول إلى ھدف

صة     . ربحھ بطریقة غیر مشروعھ   دان الرخی ن أصحاب الاب وھناك أیضا بعض الأفراد م

فلا یجدى معھ العقاب البدنى فإذا عوقب لا یلبث ان ، التى اعتادت على الضرب والعقاب 
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ر      یعود إلى الإفساد مرة أخرى فلا سبیل ایضا ا   ھ أكث ؤثر فی ا ی ذى ربم لا العقاب المالى ال

  . من العقاب البدنى 

ى أول      ان ف د ك لامیة وق شریعة الإس ام ال ى أحك شروع ف الى م اب الم و العق

ر          )١(الإسلام ة الخم لم بإراق ھ وس ل    )٢( حیث أمر النبى صلى االله علی ھ لا یجوز التعام  لأن

رم  ى المح ى الان . ف لامیة عل شریعة الإس رص ال ن لح ن  و لك ا یمك ان بم در الامك اع ق تف

ن                   ا لا یمك ضائع وم سلع والب ن ال ھ م اع ب ن الانتف ا یمك ین م اء ب الانتفاع بھ یفرق الفقھ

الانتفاع بھ ، فما لا یمكن الانتفاع بھ یتم اتلافھ كالخمر یجب اراقتھ لأنھ لا یجوز التعامل         

ھ احرق           ى االله عن ا رض ل إن علی ھ ، ب ر الرسول بإراقت د أم ذى   فیھا شرعا وق ان ال  المك

سكرات ،        ، یباع فیھ الخمر     درات والم واع المخ ویدخل فى ذلك فى العصر الحاضر كل أن

  . كالحشیش والأفیون ونبات البانجو والخمور وغیرھا 

اب    احبھا العق توجب ص ن اس ا ولك اع بھ ن الانتف ى یمك سلع الت ضائع وال ا الب أم

ة     المالى كمن یغش بضاعتھ أو یحتكر سلعھ معینة كاحتكار    ش الأغذی اء ،  وغ واد البن م

شة       ش الاقم روائح  وغ ش ال اء وغ بن بالم ط الل ة كخل ر المحرم شروبات غی والم

صادرتھا أو        ب م ل یج ضائع ب والملبوسات ، فھنا یقرر الفقھاء عدم جواز اتلاف ھذه الب

رب    د ض راء  وق ا للفق اش ونفع ا للغ ك عقاب ى ذل اجین وف ى المحت ا عل صدق بھ   الت

ذلك   ثلا ل اء م ا       الفقھ الثمن أدب صدق ب اع وبت ھ یب شوش فإن ران المغ سك والزعف  بالم

   . )٣(للغاش

                                                             

   . ٦١نھایة الرتبة فى طلب الحسبة صـ / الشیرزى  )١(
  . ط المدنى جده - ٣٩٧الطرق الحكمیة فى السیاسة الشرعیة صـ / ابن التمیم  )٢(
   .٣١٩البیان والتحصیل صـ / ابن رشد  )٣(



 

 

 

 

 

 ٧٠٥

ھ       ال فیجوز اتلاف ذا الم ر    ، أما إذا كان الناس فى غنى عن مثل ھ ك أن عم ن ذل م

ل         )١(أراق اللبن المغشوش على صاحبھ   ى مث ى ف اء ،  وحت اس بالعط ى الن ان یغن ھ ك  لأن

ات     ذلك لم یصرح الفقھاء بعد ذلك بالإتلاف واعتبر    ن العقوب ال م ذا الم وا أن التصدق بھ

  .فى الأموال فطالما أن المال یمكن أن ینتفع بھ فلا یجوز اتلافھ 

أما عقوبة من یتعدى على مساحة السوق ویقتطع جزءا منھ ویضمھ إلى متجره    

ق          ى عرض الطری فیجب ھدمة عقابا لھ وقد ھدم عمر رضى االله عنھ كیرا لحداد ابتناه ف

د إذا            )٢(فى سوق المسلمین   سخ العق ع وف ة البی ال عملی الى إبط اب الم  ، و یدخل فى العق

أقدم البائع على غش المبیع وأخفى ما بھ من عیب وتم البیع ثم اكتشف المشترى عملیة 

فإذا عاد البائع إلى ذلك مرة أخرى ، الغش بعد ذلك ، فإنھ یرده إلى صاحبھ ویفسخ البیع 

شترى  )٣(یتصدق بھ على الفقراءفلا یرد لھ المبیع ولكن یحرم منھ و     ویرد الثمن إلى الم

ھ ث  صا ابتاع ع  أى أن شخ دد البی و تع ى ل ھ ، حت ا ل ة ادب ر عملی شف الاخی ھ واكت م باع

ش، و الأدب    الغ الجودة ف ام ب دم الاھتم ش أو ع ى الغ تج عل اجر والمن أ الت ن إذا تواط لك

ك           ة    )٤(والغرامة علیھما جمیعا إذا كان من اشترى من المنتج یعلم ذل ون الغرام د تك   وق

ساوى                  ة ت دفع غرام ضاعة ب ساد الب ضرر أو إف ى ال سبب ف ن ت زام م ى ال المالیة تتمثل ف

سدت     ى اف ال أو التعرض         )٥(البضاعة الت ن الإھم ضائع م وال والب ة للأم ك حمای ى ذل  وف

ك               لا ش ھ ف یكلف بمثل ا س یئا م ف ش ھ إذا اتل رة أن صانع أو غی لعدم الصلاحیة فإذا علم ال

                                                             

   .٥١الحسبة فى الإسلام صـ / این تیمیة  )١(
   .٣١١ابن رشد السابق صـ  )٢(
   . ٩أحكام السوق صـ / یحي بن عمر  )٣(
   .١١ ، ١٠السابق صـ  )٤(
   .١٢السابق صـ  )٥(



 

 

 

 

 

 ٧٠٦

یحرص ع الح    س تج ص ى من ا ال صناعتھا أو تحویلھ ف ب ضاعة المكل لامة الب ى س ل

  . للاستعمال 

ذا              و ن ھ احبھا م ى ص ضائع ولا یحم ى الب تحفظ عل شمل ال الى لی اب الم یمتد العق

العقاب أن یقوم بإغلاق محلھ التجارى وقت التفتیش ، فیفتح عنوة ویباع ما فیھ حتى لا    

وعقابا للجزار الذى یغش بخلط ،ثلا من الفسادوفى ھذا حفظا للبضائع كاللحوم م ، یفسد  

ن     ھ م وف ینجی ل س لاق المح ھ وإغ ن أن ھروب ضھا ویظ وم ببع ن اللح ة م واع مختلف أن

  . العقاب المالى 

  :  التشهير -٣

لأ        ى الم ھ عل رم ومعاقبت ن ج ھ م ا اقترف اس بم ار الن و اخب المتھم ھ شھیر ب الت

ن الق       ى جرائم     وإھانتھ علي مرأى ومسمع من الجمیع ، و یمك ة عل شدید العقوب ول ان ت

ة              شاعة الجریم ا لب سببین إم ستحق ل ى ت شھیر ،  وھ رر  ، الأسواق تتمثل فى  الت أو لتك

ة         ب جریم ذى یرتك ائع ال الى ، فالب الفعل من المتھم وعدم اكتراثھ بالعقاب البدنى أو  الم

ف  فاحشة بإقدامھ على بیع شیئا حرمتھ الشریعة وتأنف منھ النفوس ، والآخر ا   لذى یزی

دم                  ن یق اء أن م رر الفقھ ذا ق اب ل د العق الھم أش ب أن ین ل یج العملھ ویضر بالمجتمع كك

ك          شھیر وذل ى الت على مثل ھذه الأفعال یجب أن توقع علیھ العقوبة المشددة والمتمثلة ف

من امثلة ذلك من یقدم على بیع شاة میتة على قب بدنیا بأشد انواع العقاب ، وبعد أن یعا

ھ         أنھا مذبو  ا یحرم اكل ثلا    –حة ویلحق بھ من یذبح م ا م الحمیر حالی ب أن   - ك ذا  یج  فھ

م ی  ھ ث اف ب شھر أى یط م ی اب ث وان العق د ال ھ اش ات  ینال ھ علام ر علی ى تظھ بس حت ح
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ذه              ، التوبة ل ھ أتى مث ى أن ی ره عل ى ینزجر غی وه حت ام أن یفعل ى الحك ب عل ذا واج وھ

   . )١(الفاحشة

شددة إ    و ة م اء       التشھیر یأتي كعقوب دم الانتھ ة وع ى الجریم اد عل وافر الاعتی ذا ت

ى جرائم           ا ف ك غالب ون ذل اد ویك بالعقاب المعتاد البدنى أو المالى فإذا توافر شرط الاعتی

الغش حیث یخفى البضاعة الردیئة داخل البضاعة الجیدة كالزیت الردئ مع الزیت الجید 

لجید فیترتب علیھ فسخ البیع والسمن الردئ مع السمن الجید والقمح  الردئ مع القمح ا

ن     ع م ویرد الثمن إلى المشترى الذى لا یعلم بھذا الغش فإذا لم ینتھ عن الغش وعاد یمن

ة              اتى عقوب ھ ت م ینت ة ول ى الجریم اد الفاعل عل البیع ویخرج من السوق ، ولكن إذا اعت

إذا ف          ھ   التشھیر لتتمم ھذه العقوبات فیطاف بھ فى فى السوق ویخرج منھ بعد ذلك ف ل ب ع

صیر       س الم س الجزاء نف ى نف ة فیلق ل فعل ل مث اف أن یفع ره خ ك ورآه غی وا )٢(ذل  فتخل

  . الأسواق من ھذه الأفعال من اجل ذلك شرعت عقوبة التشھیر 

ھ ورآه           و التشھیر من الشھرة فھو اساسا عقابا للردع ،  لأن الإنسان إذا شھر ب

ھ لأن      ل فعل شھیر      الناس انتھى من تراوده نفسھ أن یفعل مث ا الت دود أم ردع المح د ی الح

ب    ھ ویعاق شھر ب ن ی رى م ن ی ردع م صرنا   . )٣(فی ى ع لام ف ائل الاع ور وس د تط و بع

ین          ا الملای الحالى یمكن الاستفادة منھا فى تطویر عقوبة التشھیر حیث یمكن أن یعلم بھ

  . من ابناء الدولة إذا بثت عبر شاشات التلیفزیون أو نشرت فى الجرائد

  

                                                             

  . ھـ ١٣٠٤ ط بولاق - ٧٦عدة اربا بالفتوى بترتیب ابي السعود صـ / عبداالله اسعد  )١(
  .١٨صـ. أحكام السوق / یحي بن عمر  )٢(
  .٦١نھایة الرتبة فى طلب الحسبة صـ / ابن بسام  )٣(
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 ٧٠٩

   الثانىالمبحث

  خصائص النظام الإسلامى لحماية الأسواق

  وآلية التطبيق المعاصر

  

ل               ن ك ة الأسواق م لامیة لحمای شریعة الإس ى ال ھ ف باستعراض النظام المعمول ب

ب        ا ترت ة وم ائل الحالی ا بالوس ائج ومقارنتھ ن نت ھ م ا حققت ساد وم ساد والإف أشكال الف

ذى     بل ، علیھا  نجد أن الفرق شاسع بین الاثنین   ت ال ى الوق لا ، فف لا وجھ للمقارنة أص

لامى      ة الإس ام الحمای ل نظ ت ظ ساد تح راف والف اھر الانح ل مظ ى ك ضاء عل ھ الق م فی ت

ل   ى ظ ارى ف ل التج زة للتعام سمة الممی ال ال صب والاحتی ار والن ش و الاحتك بح الغ أص

  . الوسائل الحدیثة 

ى ب    ا عل یس غریب لامیة ل شریعة الإس ى ال ة ف ام الحمای ت  إن نظ د عاش ا فق   لادن

تیراد         ى اس دأ ف ل ان تب ام قب ائتى ع ف وم ن أل ر م شریعة أكث م ال ت حك بلاد تح ذه ال ھ

التشریعات الغربیة لتحل محل الشریعة الإسلامیة ومن بینھا التشریعات المتعلقة بحمایة      

ساد             ل أشكال الف یوع ك ت النتیجة ش ن كان ساد ولك ن الف دم  ، الأسواق والمعاملات م وع

ا      جدوى ھذه ال   شرت     ، تشریعات فى الحد منھا أو مقاومتھ ة وانت ات الخانق ت الأزم فتوال

ن         ى م ساتھ الت ھ بمؤس ھ ثقت د ل الأمراض المھلكة وأصبح المجتمع فى حاجة إلى من یعی

شریعات        ذه الت ذین لا بھ سدین ال دین المف المفترض أن توفر لھ الحمایة من ھؤلاء الفاس

  . والقوانین 



 

 

 

 

 

 ٧١٠

ام          وحتى یكون المنطق معقولا    صائص النظ ى خ ضوء عل ى ال  والقول مقبولا نلق

دیم    ن تق تمكن م ا ن ا لعلن تفادة منھ ة الاس دى امكانی ان م واق لبی ة الاس لامى لحمای الإس

ة            ة ھو إمكانی ارة إلی ب الاش ا یج ق ، و أول م بعض الحلول المتواضعة التى تقبل التطبی

ضوع   تطویر ھذا النظام لمواكبة التقدم فى العصر الحالى وھو ما نث  ان خ بتھ من خلال بی

ة              الیب والطرق وطرق المقاوم ى الأس ھذا النظام لعملیة تطور مستمرة طوال تاریخھ ف

دھا الوضع              ى  یفتق ھ والت زة ل صائص الممی ح الخ مع ثبات الاھداف والغایات ، ثم نوض

دة        یة وح ا خاص دوا لن ساد فتب الحالى والتى تسبب غیابھا إلى ھذا الكم من الفوضى والف

ـ             العمل   ل البطئ ى مقاب سم ف سرعة والح یة ال لتعالج التشتت الموجود حالیا وتظھر خاص

  .والتعقید الذى یشوب العمل الحالى 

  تطور الأساليب مع ثبات الاهداف  : المطلب الأول 

شریعة               ھ ال ذى عرفت ام ال ذا النظ لاحیة ھ دى ص أول ما یدعوا إلى التساؤل ھو م

د تغیر الزمان واختلاف احوال الناس وأخلاقھم الإسلامیة للتطبیق فى العصر الحاضر بع     

داع وظھور أشكال                ش والخ اج وطرق الغ ائل الإنت ى وس ل ف وجى الھائ والتطور التكنول

جدیدة من الممارسات الضارة بالأسواق التى لم تكن موجودة فى الماضى  فھل یقبل ھذا 

ادة تنظ           ھ بإع ح طبیعت س    النظام التطویر لمواكبة ھذه التطورات، وھل تم ق نف ھ لیحق یم

  . النتائج 

ة              دى قابلی ات م ضى اثب شبة یقت ذه ال ى ھ الاجابة على ھذه التساؤل والقضاء عل

رة أخرى ،             ادة تطویره م ن اع ا یمك ات بم ھذا النظام للتطورات التى حدثت فى المجتمع

  ٠ومدى امكانیة اعادة تنظیمھ 
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  :   قابلية النظام للتطوير والتحديث -اولا

ل بحل           جائت الشریعة بالأ   ا ھو كفی ة م ة والمرن ضوابط الثابت صول والقواعد وال

شریعة                    ى ال ى الأسواق ف ة عل ام الرقاب ى نظ ل ف اة  والمتأم ى الحی المشكلات المتجددة ف

صل                     ھ ی رات تطبیق داد فت ى امت ام عل ذا النظ ا ھ ر بھ ى م الإسلامیة والمتتبع للمراحل الت

ا      حتما إلى نتیجة مؤداھا أنھ إذا خلصت النیة للتطبی      یلة فإنن ا الأص ى ثقافتن ودة إل ق والع

ن             شھده الأسواق م ا ت ا م ن أولھ ا وم انى منھ ى نع شاكل الت سوف نجد حلولا لأغلب الم

  . فساد وغش وغیره 

ع            ساطة المجتم فقد مر ھذا النظام بمراحل تطور متعددة فعند بدایتھ كان بسیطا ب

د   الإسلامى ثم تطور شیئا فشیئا ولكنھ ظل مستندا إلى اصولة ا         ام وج لإسلامیة ، فھو نظ

ر            دلیل أن غی ھ ، ب ل محل ھ لیح لح من ام أص د نظ م یوج لح ول اء للأص اء لأن البق للبق

ھ         د تطور   . المسلمین قد اقتبسوه منھم وطبقوه فى بلادھم ، لأنھم لم یجدوا أصلح من وق

سیطا        ان ب د أن ك سھ  ، فبع صر تأسی ھذا النظام تطورا ھائلا فى العصور اللاحقة على ع

ا       أصب ى لھ ح معقدا ، وبعد أن كان فردیا یقوم بھ رأس الدولة أصبح نوعا من الولایة الت

التعبیرات          وزارات ب ات أو ال نظامھا الخاص وموظفون یؤدون شئونھا كغیرھا من الولای

  . المعاصره ویبدو ذلك واضحا من خلال استعراض ھذه المرحل

  :  مرحلة النشأة والتأسيس -١

ان ال   ة ك ذه المرحل ى ھ سیطا  ف لامى ب ع الإس د   ، مجتم دینى عن وازع ال ان ال وك

فانعكس ذلك على المعاملات وقلت جرائم الاسواق ،  فقام الحاكم بنفسھ     ، الصحابة قویا   

لى        ى ص صر النب بمراقبتھا فیما شھده وحضره وأقام علیھا غیره فیما غاب عنھ، ففى ع

ن أ        اس ینتھون ع ر    االله علیھ وسلم وھو عصر نزول الوحي كان الن ل بمجرد الأم ى عم
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ھ   ا      ، بتحریم ھ فلم شتھرون ب ة ی ل المدین ان أھ د ك وزن فق ل وال ى الكی ش ف ك الغ ن ذل م

لما ورد النبى " نھاھم االله عنھ تركوه وانتھوا عنھ ، فعن ابن عباس رضى االله عنھ قال 

ین   (صلى االله علیھ وسلم المدینة كانوا ابخس الناس كیلا فأنزل االله تعالى          ل للمطفف ) وی

صرفات  )١(أحسنوا الكیل بعد ذلك ف  وھكذا كان الوعظ والنھى كافیا لتنقیة الأسواق من الت

ى               ى النب وة بمجرد نھ د النب ى عھ ار ف ة احتك المحرمة ومنھا مثلا الاحتكار فلم تثبت حال

دیث        ا ح رة منھ ث كثی ى احادی صرف ف ذا الت ن ھ لم ع ھ وس لى االله علی ر إلا (ص لا یحتك

ن الوحى یأتى على قدر الحاجة فكلما استجد أمر أو فعل محرم   و غیره  فقد كا     )٢()خاطئ

وحى               زول ال لم ون ھ وس لى االله علی نزل تحریمھ فینتھى عنھ الناس لمعاصرتھم للنبى ص

  . علیھ بین ایدیھم 

ر             ولى أم ن یت اكم لم ات الح ین واجب د أن یب لم یری ولكن النبى صلى االله علیھ وس

ى    الأمة من بعده فسن صلى االله علیھ وسل   املات الت ة المع م سنة مراقبة الأسواق ومتابع

تجرى فیھا،  وأن ھذا واجب على الحاكم یقوم بھ بنفسھ فإن لم یستطع اقام غیره ، فقام      

ا         ھو بحملات تفتیشیة على الأسواق ضبط فى أحداھا الغش وحقق وحكم على الغاش كم

  ٠رأینا 

ى الأس        ى ف ا النب ام بھ ى ق دة الت ة الوحی ذه الجول ست ھ روره   ولی ر م د كث واق فق

ده               ن بع اس م ر الن ى أم ن یل ا لم املات وتعلیم لامة المع ، وتفقده لھا حرصا منھ على س

بین   ان المناس ت والمك ح الوق ار الناص ا إذا اخت ؤتى ثمارھ صیحة ت ین أن الن ع یب والواق

دور حول             ، لإصدارھا   ا ی ل م شراء وك البیع وال ة ب ھ المتعلق صدر تعلیمات لذا كان دائما ی

                                                             

  . م١٩٨٦ -ھـ ١٤٠٦ ط دار الكتب العلمیة بیروت – ٥٦٧ صـ ٢الترغیب والترھیب جـ / منذرى ال )١(
  .م ١٩٩٤ القاھرة – ط دار الحدیث – ١٦٠ صـ ٣جـ / صحیح مسلم  )٢(



 

 

 

 

 

 ٧١٣

ھ رأى             المعام دى جولات ى إح د الأسواق وف ن تفق ف ع ان لا یك ا فك ان اجرائھ ى مك لات ف

ى          ع عل ساد یق ن الف الناس یتبایعون ورأى معاملاتھم وأن الأساس فى حفظ المعاملات م

ون    ( عاتق التجار لأن البیع والشراء یكون بأیدیھم فقال   ار یبعث ار إن التج یا معشر التج

   . )١() االله وبر و صدق یوم القیامة فجارا إلا من اتقى 

ساد             ة الانحراف والف ى محارب ى ف ب الأخلاق ة الجان وھذا الجانب یبین مدى أھمی

ھ           ون علی ب أن یك ذى یج ل ال ل النبی یم  التعام ل وغرس ق ة التعام ى اخلاقی ز عل والتركی

دم       ائج وع د النت وف عن الإنسان وأنھ لابد أن یؤتى بنتائجھ التى نرجوھا جمیعا، أما الوق

ن        النظر د م ا نظر قاصر ، فلاب ن رأین  إلى الأسباب التى ترتبت علیھا ھذه النتائج فھو م

لم        ھ وس لى االله علی التأسیس قبل البناء، ولعل ھذا ھو الجانب الاكبر من اھتمام النبى ص

ى           وم عل ع یق ان أن المجتم بالمعاملات ،  وھو تربیة النفوس وغرس الفضائل فیھا، وبی

وم     الإنسان النافع الذى ینفع  ن ان تق ا یمك ذا م  نفسھ وینفع غیره وأن الدین المعاملة وھ

  . بھ وسائل الاعلام حالیا عن طریق العلماء

  :  ظهور العقوبات البدنية والمالية -٢

ل           دیني یق وازع ال دا ال وحي ب اع ال لم وانقط ھ وس بعد وفــــاة النبى صلى االله علی

  شیئا فشیئا فلـــم یعد الـــوعظ وحده 

ف ب  اء     والتخوی دأ الخلف دة ، فب املات الفاس ن المع واق م ة الأس ى لتنقی االله یكف

اب      د الأسواق      ، الراشدون یقابلون ھذا التطور بتطویر آلیات العق سھ یتفق ر بنف دأ عم فب

                                                             

  . كتاب الخیارات ٢١٤٦ حدیث رقم ٧٢٦ صـ ٢سنن ابن ماجھ جـ  )١(



 

 

 

 

 

 ٧١٤

ا       ا وأعرافھ الف أحكامھ ن خ ات    )١(ویقف على احوالھا ویعاقب كل م ر العقوب  فادخل عم

ذ     الرادعھ لمن لم یرتدع والتى لم تكن موجودة      لم فأخ ھ وس لى االله علی فى عھد النبى ص

ن الأسواق            اء     ، یعاقب ویفتش ویضرب المخالف ویخرج م نظم البن ضبط الأسعار وی وی

  . فى الأسواق 

ة                دنى بآل اب الب ھ بالعق ان مقاومت ل ك فلم یكتفى عمر بالوعظ فى محاربة الغش ب

دى جولا         - الدرة   -الضرب   ى أح شاشین فف لاة الأسعار والغ ا غ لا     لیزجر بھ د رج ھ وج ت

ھ       أمر        )٢(غش سلعتھ فخلط اللبن بالماء فإراقة علی ار ف ى مكافحة الاحتك ضا ف شدد أی وت

ى                  ق ف ن لا یوث ل م ارة لك ن التج ع م ة المن ر الأسواق ، وادخل عقوب بعدم دخول المحتك

ھ ، و        ارة فی ن التج نعھم م سلمین وم أمانتھ فأمر بإخراج كل من لا یؤتمن فى أسواق الم

ن       وضع قواعد حما   أمر م یة المنافسة المشروعة من الأفعال التى تضر بھا و بالبائعین ف

سوق                ن ال سائد أو یخرج م سعر ال ق بال ھ أن یلح ادة فحط عن ن الأسعار المعت  )٣(شذ ع

حتى لا یلحق الضرر بالتجار فیتركوا البیع وینفرد وحده بالسوق فیضر بالناس ، و امتد 

أمر      اھتمامھ بتنظیم البناء فى الأسواق للتی  یھم  ف ضییق عل دم الت سیر على الجمھور وع

ب    . )٤(بھدم البناء الذى انتقص من السوق وكان بناءا لحداد   ى طال و لم یغیر على بن اب

صلح   سلمین وی م الم اكم یعل و ح واق وھ شى بالأس ان یم بقھ فك ن س لوب م ن أس م

ام مح        احرق طع ر  تصرفاتھم ویقضى على الفساد وادخل عقابا جدیدا وھو الإحراق  ف تك

                                                             

   . ١١٥١ صـ ٣الاستیعاب فى معرفة الاصحاب جـ  )١(
   . ٥١الحسبة فى الإسلام صـ /  تیمیة ابن )٢(
   .١٨٣ صـ ٤كنز العمال  جـ / الھندى  )٣(
   .٤٠٩ ، صـ ٩ابن رشد ، البیان و التحصیل ، جـ  )٤(



 

 

 

 

 

 ٧١٥

دة            ) ١(بالنار   ن ش اس م ھ بالن ا یوقع ساب م ى ح ھ عل ى إلی ذى یرم  لحرمانھ من الربح ال

ھ    ، وحرمھ أیضا من أصل مالھ الذى اشترى بھ البضاعة          ر أن د أن یحتك فلو علم من یری

  . سیفعل بھ ذلك ما أقدم أحد على الاحتكار المحرم 

  :  التنظيم والاستقلال -٣

ى       ظلت حمایة الأسواق من الفساد  اكم الأعل صاصات الح ن اخت ره م ش وغی  والغ

طوال الفترة السابقة كما رأینا حیث كان بإمكانھ أن یباشرھا بنفسھ نظرا لبساطة الحیاة         

ة                 ة الذاتی ن الرقاب ابع م دین الن الیم ال ى تع ن الخروج عل وقرب العھد بالنبوة  مما قلل م

ر    للفرد على نفسھ وحرصھ على عدم الوقوع فى المعصیة ولكن ذل  دم طویلا للتغی ك لم ی

ة           ات الرقاب ى آلی اثلا ف را مم تلزم تغیی ا اس لامى مم ع الإس دث للمجتم ذى ح ل ال الكام

صورا  ، والحمایة ، فبعد أن كانت الحیاة بسیطة أصبحت معقدة          وبعد أن كان الإسلام مح

ن                    م م دد لھ وام ج لام أق ا ودخل الإس ات شرقا وغرب دت الفتوح ة امت رة العربی فى الجزی

ا    ، ت والتقالید ما لم یعرفھا العرب من قبل    العادا ل إم وبعد أن كانت جرائم الأسواق تتمث

صناعات     ى ال ش ف ر الغ واق،  ظھ ب بالأس ار والتلاع ور الاحتك ض ص ش أو بع ى الغ ف

ر               تلزم الأم ل  ، فاس ن قب ا م ن معروف م یك ا ل ره مم ار وغی ر الثم لات وتغیی ف العم وتزیی

سھ    ، تغیرا شاملا فى نظام حمایة الأسواق      ذا بنف م  ، فلم یعد الحاكم بإمكانھ مباشرة ھ ول

از                ة الأسواق وظھر جھ ى مراقب صص ف ام التخ تعد الأسالیب السابقة صالحة فظھر نظ

ة      ذه المھم ام بھ صص للقی ة        ، متخ تقرت الدول د اس ك بع املا وذل ا متك بح نظام فأص

                                                             

   . ٦٦القرشى ، معالم القربة فى أحكام الحسبة ، صـ  )١(



 

 

 

 

 

 ٧١٦

سمیة           )١(الإسلامیة فى عھد العباسیین    ت ت ة اختلف ام الأسواق بولای تقل نظ د أن اس ، وبع

ام      رب أحك ى المغ ا ف ق علیھ د أطل رب فق ن المغ لامى ع شرق الإس ى الم ة ف ذه الولای ھ

ذا    سبة فھ صاصات الح من اخت ت ض د دخل شرق فق ى الم ا ف سوق ، أم ة ال سوق وخط ال

مغرب ولا  المصطلح الأخیر رغم شیوعھ إلا أنھ طارئ على بلاد المغرب فلم یعرف فى ال    

سوق  أو           بلاد  خطة ال ذه ال ى ھ سائد ف فى الأندلس إلا فى وقت متأخر وظل المصطلح ال

   . )٢(أحكام السوق 

ى    ر ف ھ النظ م واجبات ن أھ سب  م سبة او المحت ولى الح ان مت ك ك م ذل   ورغ

بخس    ف وال ن التطفی ع م ره المن دة نظ و عم ا ھ ث مم واق حی ق بالأس ا یتعل ل م   ك

وازیین  ل والم ى المكایی وازیین   ف ل والم ذه المكایی ر ھ الف ویختب ب المخ ؤدب ویعاق  وی

ھ          ى أمانت ق ف احب        . )٣(ویعین لھذه الأمور من یث صاصات ص ا اخت ى ذاتھ ت ھ د كان و ق

ھ أن                  ن یعرف ق م ن ھو أوث ین م اكم أن یع والى أو الح السوق حیث أوجب الفھاء على ال

وازی         اییلھم وم نجاتھم ومك ا ص ى أھلھ ین عل د الأسواق ویع ور    یتعاھ صلح أم ى ت نھم حت

   . )٤(رعیتھ

  

                                                             

سبي   / ینظر فى ذلك     )١( لامیة     / اسحق موستى الح وث الإس ع البح المؤتمر الأول لمجم ث ب وان  بح  بعن
ـ       لام ص ى الإس سبھ ف ام الح ایو  ٣٣٤نظ ل    ، م ١٩٦٤ م د واص ام    / نصر فری سلطة القضائیة ونظ ال

ـ      لام ص ى الإس ة  ١١٧القضاء ف ى   ١٩٧٧ ط الأمان د القاض داالله محم ـ    / م ،عب شرعیة ص سیاسة ال ال
   .١٦٠الرقابة المالیة فى الإسلام صـ / عوف محمد الكفراوى  ، ٦١١

ي     )٢( دوین      /عبد الرحمن الغاس ق والت ر والتطبی سبي النظ ة الح ود شبت     – خط ق محم ة وتحقی  دراس
   . ١٤٠٨ – ١٩٨٨ ط مجلة المجمع العلمي العراقي – ٢٧٢صـ ٢خطاب جـ 

   . ٢٩٩الاحكام السلطانیة صـ / ، الفراء ٥٧ صـ ٢الأحكام السلطانیة جـ / الماوردى )٣(
  .١أحكام السوق  صـ / یحي بن عمر  )٤(



 

 

 

 

 

 ٧١٧

  : التكيف مع الواقع الجديد : ثانيا 

ذا              ضت ھ ى اقت ة الأسواق نظرا للظروف الت دا لحمای ا جدی بعد أصبح ھناك واقع

الواقع بات ضروریا تنظیم ھذه المھمة بما یكفل تحقیق الاھداف الموجودة منھا وھو ما       

  . اقتضى تنظیم العمل وتقسیمھ وھو تطور تنظیمى

  ) : جهاز السوق (  التطور التنظيمى –

ى              صرفات الت ات والت ة الانحراف لم یعد بوسع أى شخص أن یقوم بمفرده بمحارب

ل     ، تسبب الأزمات    از المتكام فتم تقسیم العمل وتنظیمھ فى وحدة عجیبة فیما یشبھ الجھ

  . لحمایة الأسواق تحت قیادة صاحب السوق 

ا      صاحب السوق ھو المسئو    :صاحب السوق  -١ ل الأول عن حمایة الأسواق وھو م

دود           ى ح ھ ف یشبھ الوزیر على راس الوزارة فمن حقھ اتخاذ كل ما یلزم لإتمام عمل

لذلك . القواعد العامة التى تحكم النشاط التجارى والمعاملات التى تتم فى الأسواق      

  :اتبع الاجراءات التالیة 

وان      :التواجد فى مقر العمل  - سوق دی صاحب ال ن ل م یك ا      ل ابع م ھ یت س فی یجل

ل       وده داخ ان وج ھ ومك ر عمل ان مق ل ك ر ب ذا المق ن ھ واق م ل الأس دور داخ ی

 لیرى بنفسھ ما یقع وما یجرى فكان متصلا اتصالا مباشرا دون حاجز       )١(السوق

أو حاجب ودون انتظار تقاریر أو بلاغات قد تصدق او تكذب ، فدوام التواجد فى     

  . ول ضمانة لنجاح عملھ الأسواق وعدم تركھا أو مغادرتھا أ

                                                             

   .٢١٩ھایة الرتبة فى طلب الحسبة صـ ن/ الشیرزى  )١(



 

 

 

 

 

 ٧١٨

ذا         :دوام المراقبة والتفتيش  - رن ھ م یقت ل إذا ل ر العم  لا فائدة من التواجد فى مق

یش        سیر والتفت واق بال ھ للأس رن ملازمت ذا اقت ل ل ات العم ام بواجب د بالقی التواج

وم          ات  فیق ى الطرق لات وحت شترین والمح على ما یجرى فیھا وتفقد الباعة والم

ذلك             بمعایرة الموازین    وم ب ل یق دد ب ت مح د یوق ضائع دون التقی ن الب ویكشف ع

یره           ات س ن أوق ر م یلا ویغی لیلا ونھارا فمن لا یتمكن من مراقبتھ نھارا یتعھده ل

   . )١(ومراقبتھ حتى یتحقق عنصر المفاجأة 

ل لا  :اظهــار الهيبــة والرهبــة  - د التعام الفون لقواع وس والمخ عاف النف  إن ض

ة       یعنیھم الوعظ والنصح بقدر    زم والجدی إذا رأوا الع ل ف  ما یعینھم العقاب والتنكی

ى               الأمر والنھ ى ف اب المعاص ن ارتك ا لھم ع ك رادع ان ذل اب ك فى الضرب والعق

زع    ا لا ی سلطان م زع بال إن االله  ی شرعیة ف ات ال ا بالعقوب ون مقترن ب أن یك یج

یفكر فى  والوقایة خیر من العلاج ، فإذا علم المفسد أو الغاش أو من       )٢(بالقرآن  

ھ            اب وأن ن العق ت م ن یفل ھ ل ل أن ى التعام شروعھ ف مخالفة الاحكام والقواعد الم

ان   . لابد من أن ینالھ الجزاء بآلات العقاب یرجع عن عزمھ وتفكیره    ا ك و من ھن

ع      راه الجمی ھ ی س فی ا یجل ان مرتفع سوق مك صاحب ال ھ آلات  )٣(ل ق أمام  ویعل

 . العقاب التى تستخدم فى معاقبة المذنب

  

                                                             

   . ١٢٩معالم القربة فى أحكام الحسبة صـ / ابن الاخوة  )١(
   . ٣٨الحسبة فى الإسلام صـ / ابن تمیمة  )٢(
قوط           / محمد عبداالله الشبانى    )٣( ى س لام حت در الإس ذ ص لامیة من دول الإس ى ال م والادارة ف ام الحك نظ

 . لكتب  ط عالم ا١٣٨الدولة العباسیة صـ 



 

 

 

 

 

 ٧١٩

  : الجهاز المعاون  - ٢

ة           اكم أو الخلیف درة الح إذا كان استقلال السوق بولایة متخصصة جاء نتیجة لعدم ق

ة       اء الدول ساع أرج ة لات سئولیاتھ نتیج ھ وم اد مھام د  ازدی ة بع ذه المھم ام بھ القی

دم         ى ع وتطور ظروف المجتمع ، فإن ظھور ھذا الجھاز جاء لظروف فنیة تمثلت ف

ردا       قدرة صاحب السوق أو ال     اه الأسواق منف زم تج ا یل ل م مسئول عنھ أن یقوم بك

نھم            ل م وم ك ھ ، فیق ام مھمت اونین لإتم ن المع بل لزم علیھ أن یستعین بمجموعھ م

صرفاتھم ،      ن ت نھم وع سئولا ع و م ون ھ رافھ ویك ھ وإش ت رقابت دد تح دور مح ب

  : ویتكون الجھاز المساعد من 

اء  راء او العرف واق : الخب رائم الأس ب ج الفرد  تتطل ا ف شف عنھ ة للك رة ودرای خب

ل               تعانة بأھ ن الاس د م داع فلاب العادى غالبا لا یتمكن من كشف اسالیب الغش والخ

ودة       دى وج ھ  وم ش وطرق الیب الغ م بأس ى عل وا عل ھ یكون ى مجال ل ف رة ك الخب

  . البضاعة وسلامتھا من العیوب 

  ان ساعدون والغلم ضبط(الم أمورو ال و) : م ة الأس ة حمای ب مھم ضار تتطل اق إح

المتھم بالغش أو الإفساد ومعاقبة ومعاقبتھ كما تتطلب إحضار آلات الكیل أو الوزن  

أو نزع ملكیة ، المخالفة والتحفظ علیھا أو المواد التى استعملت فى إتمام الجریمة   

را         ر جب ال المحتك ع الم ا ، أو بی البضاعة المغشوشة أو غیر الصالحة والتصدق بھ

ل    عن صاحبھ وغیر ذلك، و    سھ ب ھ بنف ھذا كلھ لا یستطیع صاحب السوق أن یقوم ب

شبھون         م ی ان  وھ ساعدون والغلم م الم ؤلاء ھ ره وھ تعانة بغی ن الاس ھ م د ل لاب

 مأمورو الضبط القضائى ورجال تفیذ الاحكام فى العصر الحاضر



 

 

 

 

 

 ٧٢٠

   ن         ) : الوكلاء(النواب سئولا ع ان م ین ك لم ح اتباعا لسنة النبى صلى االله علیھ وس

ور ا    ى الأسواق            كل أم صحابة ف د ال ب أح ان ینی ث ك ا الأسواق حی ن بینھ ة وم لدول

البعیدة عنھ لتعذر مباشرتھ لھا بنفسھ ، یقوم صاحب السوق بإنابة غیرة فى القیام  

ضا لأن                 سھ أی دھا بنف ستطیع أن یتفق ى لا ی ھ والت دة عن بواجباتھ فى الأسواق البعی

ا الم      ف      الأسواق متعددة ومنتشرة فى البلاد تجرى فیھ د فكی ت واح ى وق املات  ف ع

ة            نفس المتابع ة وب ة المطلوب نفس الدق ا ب ا جمیع ن مراقبتھ د م تمكن شخص واح ی

  .)١(المستمرة فكان لابد من إنابة غیرة للقیام بھا نیابة عنھ وتحت اشرافھ 

ن أى               بلاد م دخل ال ا ی و م لامة وخل ضمان س وانئ ل دود والم واب الح ویلحق بھم ن

ون     انواع الفساد أو الغش أ  داخل ولیك ى ال واطنین ف و یشكل خطورة على صحة الم

ر           دار الاوام م وإص یم عملھ ولى تنظ اكن ویت ذه الأم ى ھ رى ف ا یج م بم ى عل عل

   . )٢(والتوجیھات لھم

  :السرعة والحسم : المطلب الثانى 

ث لا             ى الاجراءات حی ن سرعة ف ھ م سم ب ا تت ة وم املات التجاری ة المع إن طبیع

بالإضافة إلى تلاحق المعاملات حیث یقوم التاجر بعملیات بیع تستغرق سوى وقت قلیل      

نفس     ، عدیدة فى وقت واحد      سم ب ا تت یستدعى أن تكون متابعة ھذه المعاملات ومراقبتھ

م    ضرر إذا ل م ال ساد ویع شرى الف ى لا یست ستمرة حت ة الم سرعة والمراقب ن ال در م الق

  ٠تواجھ جرائم الأسواق بالحسم فى الحال 

                                                             

  .٣٧ صـ ٤صبح الاعشا فى صناعة الإنشا جـ / القلقشندى  )١(
 .نفس الموضع / المرجع السابق  )٢(



 

 

 

 

 

 ٧٢١

ال       إن سبب وجو  * دم احتم د نظاما مستقلا للأسواق فى الشریعة الإسلامیة ھو ع

سم        صل والح ى الف ، ما یحدث فیھا من مخالفات وجرائم لبطء أو تعقید أو تأخر وتمھل ف

   ٠بل لابد من المواجھة الفوریة الحاسمة فى نفس مكان الجریمة 

داف      ة اھ ق ثلاث ث ی    :  وھذا یحق املین حی راد المتع ة الأف ى   الأول  حمای ضى عل ق

سد         م المف رض لھ ذى یع املین ال ى المتع ل إل رر الفع صل ض لا ی ال ف ى الح ة ف الجریم

ساد     . بضاعتھ   واع الإف ن ان وع م الثانى  تحقیق الردع العام حین یرى من یفكر فى أى ن

اب إن             ن العق ھ م ھ مثل د أن ینال ھ لاب یعلم أن لأ ف ى الم ة عل ام عینی رم أم اب المج   عق

ھ فیمتن  ل فعل ى مث دم عل ھ أق ن عزم ع ع ث . ع ویقل ن : الثال رین م ائعین الآخ ة الب حمای

ھ         ق ل سد تحق شروعھ للمف ر الم ال غی ة إذ أن الأفع ر متكافئ سة غی ى مناف دخول ف   ال

ن     مزایا تنافسیة تمكنھ من البیع بسعر اقل نظرا لقلة التكلفة أو الترویج والدعایة أكثر م

ال   ذه الأفع اراة ھ ن مج ون م ذین لا یمكن رة ال ضر فی، غی ا ی ائعین كم   ضر بالب

  . بالمستھلكین 

ع      وھذه النقطة الاخیرة تحدیدا تبرز مدى الحاجة إلى سلوك أكثر شدة وسرعة م

سرعة              شر ب شرى وتنت ذه الجرائم تست ت الحاضر لأن ھ جرائم الغش والتدلیس فى الوق

رائم  ى ج شارى " فھ ابع انت ة  "ذات ط ات رادع ھ بعقوب م تواج ده ، إذا ل ا یفتق ذا م وھ

صرى        تش دلیس الم ى      )١(ریع مكافحة الغش والت ا ف صوص علیھ ات المن ث إن العقوب  حی

                                                             

انون    )١( ن الق ى م ادة الأول نص الم سنة ٤٨ت ھ ١٩٤١ ل نة   (  أن ن س ل ع دة لا تق الحبس م ب ب یعاق
وع ا   ٢٠٠٠٠ جنیھ ولا تتجاوز  ٥٠٠٠وبغرامة لا تقل عن      سلعة موض ة ال ة   أو ما یعادل قیم لجریم

ذه   ) ٠٠٠ایھما اكبر أو بأحدى ھاتین العقوبتین كل من خدع او شرع فى ان یخدع المتعاقد معھ        وھ
   .١٩٤٤/ ١٢ / ٢٩ منشور بالجریدة الرسمیة فى ١٩٤٤ لسنة ٢٨١المادة مستبدلة بالقانون رقم 
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ھذا التشریع غیر متناسبة مع الھدف منھا حیث لا تقارن العقوبة مع المكاسب المتحققة    

  . )١(من أفعال الغش

ى        ولا شك فى أن ھذه الأفعال مجرمة فى كافة القوانین بل ھى من أقدم الجرائم ف

فالمھم إذن ھو ، ) ٢(ى مرتبطة  بعملیة تبادل وتداول السلع بین الناس  تاریخ البشریة فھ  

سرعة   ، كیفیة القضاء علیھا أو الحد منھا       نفس ال ولا یكون ذلك إلا إذا تم التصدى لھا ب

ل              ى ك ل عل سم رد الفع ق فات ذا الطری التى تنتشر وتتم بھا، و قد سلك النظام الإسلامى ھ

ة       ، ى الحال  جرائم الأسواق بالسرعة والحسم ف     ى كاف الى ف شریع الح ده الت ا یفتق وھذا م

س               سلك نف ره أن ی ھ ، ویغرى غی ن جریمت تملص م تھم فرصة لل ي الم ا یعط جوانبھ مم

ام       اطؤ وطول إجراءات أم المسلك حیث لم یر ردعا أمام عینھ یرتدع  بھ   فلم یجد إلا تب

ب لا           و عوق ى ل ا ، وحت د یخرج الفاعل بریئ دیا    المحاكم وفى النھایة ق اب مج ون العق  یك

  . لأنھ یأتى دائما متأخرا 

دا                  ال بعی ى الح اب ف ع العق سمح بتوقی ة ت ھ بآلی إن جرائم الأسواق لابد أن تواجھ

تھم                 ضا للم وفیر ضمانھ أی ن ت ع م ذا لا یمن دة وھ ة والمعق اكم الطویل عن إجراءات المح

اكم           ن المح دا ع ن بعی ضاء ولك ت اشراف الق ك تح م ذل أتى أول  لتحقیق العدالة لو ت  ، وت

ذه الجرائم         ا ھ ى تواجھ بھ جریمة غش ضبطت فى الإسلام لتعطى لنا اشارة بالكیفیة الت

ار         ورا دون انتظ ة      ،وأمثالھا حیث یجب البت فیھا ف اق العدال ن نط ك لا یخرج ع إلا أن ذل

                                                             

ي   )١( ط جمیع د الباس ى دول ا    / عب ة ف اع الحمای ة بأوض صر بالمقارن ى م ستھلك ف ة الم سوق حمای ل
  . الاوربیة والشرق الاوسط 

   . ١٩٩٧ القاھرة سنة ٥موسوعة تشریعات الغش والتدلیس صـ/ مجدي محب حافظ  )٢(
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ة                     صلت ولای م انف ى ث ى القاض سند إل ر ی ة الأم ى بدای صب ف ذا المن ان ھ د ك المطلوبة وق

   )١(ة القضاء السوق عن ولای

ة             ة المطلوب ق العدال فھناك إذن سابقة فى تولى رجال القضاء لھذه المھمة لتحقی

ذه       ة ، لأن ھ سرعة المطلوب ق ال ة لتحقی ضاء المعروف إجراءات الق د ب ن دون التقی ولك

الجرائم لھا طابع خاص فیجب مواجھتھا بإجراءات خاصة تختلف عن إجراءات القضاء         

ضاء        العادى ، لذلك فإن المتف     ال الق ل رج ن عم ف ع سوق یختل از ال ق علیھ أن عمل جھ

و    ا ھ ن تقریرھم رض م د الغ ا تج رت إلیھم ین إذ نظ ى وجھ ضاء ف یس للق ا ل ھ م وأن ل

   .تحقیق السرعة والإنجاز الفورى مع الحفاظ على العدالة المطلوبة

سھ     :الأول  اء نف ن تلق ازع     :  أنھ یتدخل م ى شكوى أو تن ث  ، دون حاجة إل لیبح

ن ال  ھ   ع صم ، أى أن ضره خ م یح و ل ا ول صدى لھ صاصھ ویت ى اخت دخل ف ى ت رائم الت ج

شرطة              ى ال ین وظیفت ع ب ذلك فھو یجم دھا ل ى مھ ذه الجرائم ف ى ھ ضاء عل صوب للق من

ضائیة   ضبطیة الق ة وال ى      ، )٢(المانع صرامة ف ة وال ى الرھب وم عل ھ یق إن عمل ذلك ف ل

   . )٣(مین محاربة أصحاب المنكر و ردع المعتدین وإنصاف المظلو

  : لذلك فإن هذه السرعة والمباغتة تحقق أمرين نفتقد إليهما الآن هما 

ل      - ع ك مفاجأة المتھم بالكشف عن جریمتھ ومعرفة حقیقة أمره  فیتم القبض علیھ م

د    لا یج شوشة ف ضاعة المغ ة أو الب وزن المعیب ل وال آلات الكی ة ك ات الجریم متعلق

                                                             

  .  ط دار الكتب العلمیة بیروت - ١٧٦المقدمة صـ / ابن خلدون  )١(
 بدون - ١٩٨٩ط سنة  / ٦٢٠السیاسة الشرعیة بین النظریة والتطبیق صـ / عبداالله محمد القاضى  )٢(

  . اشر ن
   .٤٨٨الاحكام السلطانیة صـ / الماوردى  )٣(
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ك أن  ال ، ول ى الح راف ف بیلا إلا الاعت ى   س ة ف سرعة المتناھی ذه ال ین ھ ارن ب  تق

ى        سنوات وتعط الضبط والعقاب وبین ما تراه الآن من تراخ وطول إجراءات یمتد ل

یكن        ة ل ى أول درجة للمحاكم لھ فرصة تلو الأخرى للإفلات من العقاب إن لم یكن ف

صال             د استئ ذا الوضع لا نری ن بھ نقض ، نح ة ال ى مرحل فى ثانى درجة وصولا إل

ساد وا ؤلاء         الف د لھ اول أن یوج ن یح بة بم ن اش ل نح واق ب ن الأس سدین م لمف

   ٠المفسدین مخرجا مما اقترفوه ومفرا وملاذا من العقاب الذى یستحقوه 

ا              - ذا م إن ھ صرامة ف ذه ال زم وھ ذا الع د ھ ھ إذا وج ره لأن تھم ولغی تحقیق الردع للم

ھ  ھ ویردع یل  ) ١(یخوف م س سوق وأنھ ل ال ن أھ ار م اقى التج س و إذا رآه ب قون نف

ن       أ م ر ولا ملج ھ لا مف المصیر إذا أقدموا على شیئا من ھذه الجرائم سیمتنعون لأن

ن        لات م راءات وإف ولا للإج ار إلا ط د التج لا یج ده الان ف ا نفتق ذا م اب ، وھ العق

رى    رة أخ ساد م ى الإف ا إل ل ربم ارة ب ى التج سد إل ودة المف ات وع م لا ، العقوب فل

ى الا   ا ف ق طمع س الطری سلكون نف اقى    ی رار بب ساب الإض ى ح و عل راء ول   ث

  . الأفراد 

سوق          :  أنھ یتولى بنفسھ العقاب    : الثانى احب ال ى او ص ذلك یعرف بقاض  )٢(ل

ة                   ت الجریم إذا كان لأ ف ى الم ة عل وع الجریم ان وق ى مك ال وف ى الح الذى یوقع العقاب ف

ع عل               م لا یوق ا فل ائم علیھ ل ھو ق ا ب بس  بھ اب   ظاھرة والمتھم ضبط فى حالة تل ھ العق ی

ذا             ام وھ دار الاحك لا لإص یس أھ فورا إلا إذا كان من قام بالضبط والكشف عن الجریمة ل

م     . ما یمكن تداركھ   شھود لھ ضاء الم ال الق فلم لا یكون على رأس جھاز السوق أحد رج

                                                             

   .٢٣١القرشى ، معالم القربة فى أحكام الحسبة ،صـ  )١(
   .٣١٤ ، صـ ٩ابن رشد ، البیان و التحصیل ، جـ  )٢(
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ت           س الوق ى نف یس        ، بالكفاءة والنزاھة والصرامة ف ا رئ ر بھ ة یخب بط الجریم د ض وعن

رض ویتح از المفت صدر حك الجھ ا وی ال أركانھ ا واكتم ن وقوعھ ق م ى ق ورى عل ة الف م

  .المخالف فى الحال

  : فإذا تم ذلك بالفعل فإنھ یحقق نتائج عدیدة أھمھا 

  .  الحد من ھذه الأفعال والتقلیل منھا لأن من یضبط سوف یمنع فى الحال -١

ال   تحقیق الردع العام إذ یرى بقیة البائعین مصیر ھذا المفسد وما وقع ب  -٢ ھ فى الح

  . فیعلموا أنھ لا مفر من العقاب فیمتنعوا عن الفساد 

 اراحة القضاء بإزاحة كم ھائل من القضایا التى تحال إلیھ متعلقة بھذه المعاملات         -٣

ق     ى تحقی ا إل اج حق ى تحت رى الت ضایا الأخ ن الق م م و أھ ا ھ ھ لم ا وتفرغ یومی

  . وبینات وشھود وھذا صمیم عملھ 

ساد الأسواق           كسب ثقة الجمھو   -٤ ن ف ایتھم م ى حم ة وحرصھا عل ر فى جدیة الدول

ذل              ذى یب شرع ال ساعد الم م وی اول الإضرار بھ ن یح اب م ى عق ا ف وعدم توانیھ

سان                 ة لأن صون صحة الإن ة الأغذی ذه الجرائم بمراقب قصارى جھده لملاحقة ھ

یھا كان دوما أولى المھام التى تقوم علیھا الدولة وفاءا بالتزماتھا المنصوص عل

  ) ١(فى الدستور 

راف       ت اش ورى تح اب الف ر العق وم بتقری ا یق ة نظرن ن وجھ ل م ل الامث إن الح

ن              ضایا م ھ الق أتى إلی ضاء لا ینتظر أن ت ذا الق القضاء المتخصص بجرائم الأسواق وھ

تم                 ا ی ى م صفة مباشرة عل م ب ازه ویحك النیابة العامة بل یبحث عن الجرائم بمعاونة جھ
                                                             

   . ٥١ الجریدة الرسمیة العدد رقم – ١٩٩٥/ ١٢ / ٢١جلسة / المحكمة الدستوریة العلیا  )١(
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بطھ   ة ر  ، ض ون مھم سوق          فتك احب ال ة اعوان ص ت مھم ا كان ضائي كم ضبط الق ال ال ج

یئا                 ا ش وا منھ ضاعتھ دون أن یترك ھ وب ھ وآلت ضاره بعدت ضبطھ وإح ا یقومون ب تجاه م

  وفى لحظات معدودة حتى لا یستحضر حجة یدفع بھا العقاب عن نفسھ 

  : وبھذه الوسیلة نصل إلى تحقیق العدالة الناجزة لسببین 

  . یع فى الحال على ما ظھر وضبط من ھذه الجرائم  توقیع العقاب السر-١

ام      -٢ دار الاحك ا اص ضائیة وتولیھ سلطة الق راف ال ة بإش ق العدال مان تحقی  ض

  . والإشراف على عمل باقى افراد الجھاز 

  : كيفية الفصل فى هذه الجرائم 

ون       ا یك صل فیھ سوق الف صاحب ال ى یجوز ل رائم الت ة الخاصة للج نظرا للطبیع

سوق   الفصل فیھ  احب ال ا بطریقة خاصة تتناسب معھا وتتناسب أیضا مع طبیعة عمل ص

  . كما أنھ قد یتصدى لھا بدون ادعاء من أحد 

وة         -١ فباعتبار أن ھذه الجرائم لا تحتاج إلى تحقیق وبینات وغیره بقدر ما تحتاج ق

كان التصدى لھذه الجرائم من ، تنفیذیھ تقھر المعتدى وتوصل الحق إلى صاحبھ 

اء          قبل صا  أمر بإعط صب فی وة المن حب السوق یقوم على الرھبة المستمدة من ق

اة والأعوان      تعانة بالحم ، )١(الحق لصاحبھ ولھ أن یستخدم فى ذلك الغلظة والاس

زم       و یلت سلطاتھ فھ اوزا ل على عكس القضاء العادى الذى إن فعل ذلك یكون متج

أنى  ار والت ص ، بالوق ل ی شھود ب ستمع ل ق ولا ی ھ لا یحق ة أى أن ر واجب در أوام

  . لأن الحق واضح لذلك اختص بالفصل فى ھذه الجرائم ، النفاذ فورا 
                                                             

  . ٤٨٨ام السلطانیة صـ الاحك/ الماوردي   -  1



 

 

 

 

 

 ٧٢٧

و         -٢ ذى ھ سوق ال از ال ل جھ صمیم عم صل ب دعاوى تت ذه ال اس إن ھ ى اس وعل

ھ   ، منصوب أصلا للقیام بھ بالبحث عن ھذه المخالفات من تلقاء نفسھ     إن تدخل ف

ین    بل یتدخل  ، لا یتوقف على رفع دعوى أو طلب من أحد      زاع ب دث ن ولو لم یح

ھ       ل ل وى  ب ع دع تعداء برف ازع أو اس ى تن صلھ عل ة وف ف حكم لا یتوق ین ف اثن

ث والطواف                ة بالبح اء قیام سھ أثن اء نف ن تلق ھ م م ب ا یعل أو ، الفصل والحكم بم

   .)١(یرفع إلیھ فى شكل ادعاء

تؤكد المصادر التاریخیة أن وجود  : ضرورة ھذا القضاء بین الماضى والحاضر   

ق                ھذ ھ لتحقی ھ والحاجة إلی دى أھمیت دعاوى م ذه ال ا النوع من القضاء الناجز للحسم ھ

العدالة السریعة من ناحیة ولإراحة القضاء العادى من مثل ھذه الدعاوى السھلة التى لا  

وع       ، تستدعى وقت وجھد ھذا القضاء      ذا الن باب ظھور ھ تعراض أس ن اس یتبین ذلك م

شابھ        ومن خلال كیفیة اخ  ، من القضاء    دى ت ا یظھر م ة وھو م ذه الوظیف تیار صاحب ھ

بح            ذا الوضع اص ل إن ھ ھ ب ھذه الملابسات مع الوضع الراھن وھو عین ما نحاول اثبات

  . أكثر الحاحا مما كان علیھ فى الماضى 

ة  د الحاج واق ولی رائم الأس ى ج م ف ضاء الحاس ور الق ات )٢(إن ظھ  لأن الجھ

لام    شریعة الإس ى ال ثلاث ف ضائیة ال ىالق الم    : یة وھ ضاء المظ ادى ، وق ضاء الع ، الق

سبة        ضاء الح سب          ، وقضاء السوق أو ق ل ظھرت ح د ب ت واح ى وق ا ف م تظھر جمیعھ ل

  . دواعى الحاجة إلى كل نوع 
                                                             

  .١٧٧مقدمة ابن خلدون ، صـ  )١(
عي  -على حسن فھمى / الحسبة فى الإسلام   )٢( /  دراسة مقارنة بالأنظمة المشابھة فى التشریع الوض

 ١٣٨٠ شوال ٢٠ – ١٦بحث مقدم فى مؤتمر اسبوع الفقھ الإسلامى ومھرجإن ابن تمیمة بدمشق   
   . ٦١١ھـ صـ 



 

 

 

 

 

 ٧٢٨

ش       شار للغ ن انت وإذا كان الأمر كذلك فھل ھناك حاجھ أكثر مما نحن علیھ الآن م

دواء  لملوالفساد فى كل شىء یتعامل بھ الناس فى المأكل وا      بس والمشرب والمسكن وال

ق       )١(غیره  و ى تحقی اج إل ى تحت فالقضاء العادى یقوم بوظیفتھ فى الفصل فى الجرائم الت

ذه       ھ بھ وق طاقت ھ ف ضاء ونحمل ذا الق شغل ھ م ن ام ، فل دار الاحك ى اص ل ف اة وتمھ وأن

ذ           الدعاوى والمشاكل التى لا تحتاج إلى شىء من ذلك بل تحتاج فقط إلى قوة تردع وتنف

لامى                   ام الإس د وضع النظ ضاء ، وق ال الق د رج ى رأسھا أح ویثق بھا الأفراد ویكون عل

ى         ضاء فف القواعد الكفیلة بضمان تحقیق العدالة مع سرعة الفصل فى ھذا النوع من الق

ثم )  ٢(بدایة الأمر كان القضاء فى ھذه الدعاوى والمنازعات یسندان إلى القاضى العادى      

ضر    املات  ظھر ھذا النوع نظرا لل ى المع ة      )٣(ورة  ف سم لحمای ستدعى سرعة الح ى ت  الت

یس                  ام ل ذا النظ اء ھ ى احی ودة إل ساده، إن الع ى إف الأفراد ومنع المفسد من الاستمرار ف

ة        ا أو رجعی رین         ، عیبا ولا تخلف شاشین والمحتك سة للغ اس فری رك الن ب ھو ت ا العی إنم

   ٠والمنتجین الذین لا ذمة لھم 

  ول والتكاملالشم: المطلب الثالث 

یة شمول                  ة الأسواق ھو خاص ال حمای ى مج لامى ف من أھم ممیزات النظام الإس

ھذا النظام لكل ما یمكن أن یحدث فیھا من فساد ومخالفات تضر بالمتعاملین فیھا سواء        

ع          ة جمی ولى مراقب د یت از واح ق جھ ن طری بائعین أو مشترین، وتوحید العمل الرقابى ع

ة      الأنشطة والفصل فیما یحدث  ال الرقاب ى مج ائم ف  فیھا من تجاوزات ، خلافا للوضع الق
                                                             

  .  بقمع الغش والتدلیس ١٩٤١ لسنة ٤٨لایضاحیة للقانون أنظر المذكرة ا )١(
ل  )٢( د واص صر فری ـ     /ن لام ص ى الإس ضاء ف ام الق ضائیة ونظ سلطة الق ة  -١١٧ال ة الطبع   ط الأمان

  م ١٩٧٧،  ھـ ١٣٩٧الأولى
   .١١٨السابق  صـ / نصر فرید وصل  )٣(



 

 

 

 

 

 ٧٢٩

المعاصرة حیث تتعدد الأجھزة الرقابیة مما أدى إلى تضارب عمل ھذه الأجھزة بالإضافة 

رة      ة الأخی ى الكلم إلى عدم قدرتھا  على البت والفصل فیما تقوم بضبطھ فمھما فعلت تبق

ة أو المخ        ل       للقضاء الذى یجب أن ترفع إلیھ الجریم دث الخل ى صورة دعوى فیح ة ف الف

  .ویضیع الوقت وتضیع معھ الحقیقة 

ى              یة ف ذه الخاص ددة فتظھر ھ ب متع ن جوان دة م  و تبدو خاصیة الشمول والوح

ذه          ى ھ ا، تتجل ى كم ب الفن ھ الجان ق علی ن ان نطل ا یمك و م ابى وھ ل الرق ب العم جان

ل الاجرا           ن لحظة    الخاصیة فى الجانب الاجرائى حیث تختص جھة واحدة بك دءا م ءات ب

  . وقوع الجریمة حتى الفصل فیھا 

  :  وحدة العمل الرقابى -أ

ة              د جھ ى توحی ارى عل شاط التج ة الن ى مراقب لامیة ف شریعة الإس استقر منھج ال

ى         املات ف ن مع الرقابة فى جھاز واحد یتولى الاشراف على كل ما یجرى فى الأسواق م

ش        ى الت یم یتلاف ة والتنظ ى الدق ة ف دد       تكامل غای ن تع تج ع ن أن ین ذى یمك ك ال تت والتفك

نفس                   وم ب ى تق ة الت ل الأجھزة الحالی ب عم ا یعی ر، وھو م ذا الام وم بھ ى تق الجھات الت

فو            ر ص ن أن یعك ا یمك ل م شاطھ لك د ن ل یمت المھمة ، و یعتبر جھاز السوق جھاز متكام

خص أ    رر لأى ش ھ أى ض تج عن صاد ، أو ین الأفراد أو الاقت ضر ب املات أو ی و لأى المع

ورات         روف والتط د الظ و ولی ا ھ دا إنم ا جام یس قالب از ل ذا الجھ ة  ، وھ ة أو ھیئ جھ

اب    ة أو العق ن الرقاب افة م ستدعى أى اض دث وت ى تح ستجدة الت ى . الم ة عل فالمحافظ

ن      ضر بم ن أن ی ئ یمك شروبات أو أى ش شوشة أو الم ة المغ ن الأطعم راد م لامة الأف س

ى ادق      ة        یستعملھ یجب منعھ ولو كان ف ة كافی ھ درای ن ل ھ إلا م ذا لا یعلم یل ، وھ التفاص



 

 

 

 

 

 ٧٣٠

ش                ى غ ین ف راء الفنی ن الخب ق م ان ضروریا ضم فری ذا ك ائلھ لھ ش ووس بمدخلات الغ

  ) . العرفاء ( السلع إلى جھاز السوق وأطلق علیھم 

ن               نعة م ل ص صص لك ضبط فیخ ة وال ى المراقب ویأتى دور المنتجات الصناعیة ف

لاحی ا وص ة جودتھ وم بمراقب د  یق ذى یمت سوق ال از ال راد جھ ن اف رد م تعمال ف تھا للاس

أى نقص            نشاطھ لتامین السلع وضمان توافرھا حیث یعین كما رأینا مراقبین یخبرونھ ب

  ٠قد یحدث فى العرض فیتفادى حدوث أى ازمة ویحول دون اختفاء أى سلعھ 

التفكك ویقابل ھذا التكامل الدقیق فى النظام الإسلامى ، وضع غایة فى التشتت و        

ى          ضاء عل فى الرقابة والضبط حالیا ، فتقوم أجھزة عدیدة بمحاولة حمایة الأسواق والق

ا          ل دونم ى تعم أوجھ الفساد المختلفة ولكنھا تفشل فى ذلك نظرا لتعدد اجھزة الرقابة الت

ساد        .  )١(اتصال بینھا    وث والف ن التل ا م ضمان خلوھ ة ل فمقاومة الغش ومراقبة الأغذی

 )٢( تضر بصحة المواطنین وھو أھم واجب یلقى على الدولة فى ھذا المجال   والمواد التى 

ش    ١٩٤١ لسنة ٤٨تقوم بھ وزارة الصحة تنفیذا لأحكام القانون رقم       ع الغ اص بمن  الخ

ام                  ى النظ سوق ف از ال ل جھ ن عم وین بجزء م وم وزارة التم ھ ، وتق والتدلیس وتعدیلات

لامة أجھزة      الإسلامى وھو مراقبة صناعة الخبز ، وتقوم أ     دى س ى م یضا بالإشراف عل

ة ومكافحة                    واد التمونی ة اسعار الم ن مراقب ذلك م صل ب ا یت ل، وم الوزن والقیاس والكی

م     انون رق ق الق ذلك تطب ى ب ا وھ ا وتھریبھ سنة ٩٥احتكارھ دد ١٩٤٥ ل ذى یح  ال

                                                             

   ٦٥لجبري صـ الوسیط فى شرح قوانین التموین والتسعیر ا/ معوض عبد التواب  )١(
ى     " تقول المحكمة الدستوریة العلیا      )٢( دل عل داولھا ی إن التنظیم التشریعى لمراقبة الأغذیة وتنظیم ت

ا المنصوص              اءا بالتزامھ ة وف ا الدول وم علیھ ى تق أن صون صحة الإنسان كان من أولى المھام الت
   . ١٩٩٥/ ١٢ / ٢١ فى ٥١المحكمة الدستوریة الجریدة الرسمیة العدد " علي فى الدستور 



 

 

 

 

 

 ٧٣١

ناعتھ                 ة ص ھ وطریق ز وتنقیت داد الخب ھ اع تم من وم   )١(مواصفات الدقیق الذى ی ا تق  ، كم

و  سلع     ال اج ال ارة أو إنت ن التج ف ع سوق فتحظر التوق از ال ال جھ ن أعم بعض م زارة ب

لاء    ع الغ اول من ذلك تح ى ب شعب ، وھ راد ال یة لأف ات الأساس وفیر الاحتیاج ة لت التموین

ق           ع الأسعار لتحقی یلة لرف اج وس ع أو الإنت ن البی اع ع المصطنع عن طریق اتخاذ الامتن

ان        )٢(ارباح غیر مشروعھ وعرقلة التموین     ى زم ان إل ن زم ف م  وھذه الأسالیب لا تختل

اج أو                   ن الإنت ف ع ق التوق ن طری داول ع ن الت سلع ع ع ال ى آخر لأن من ان إل ولا من مك

داث     التجارة یؤدى  دائما خلق الأزمات وافتعال الظروف الملائمة للتلاعب بالأسعار وإح

   . )٣(اضطراب بالأسواق 

م    وتطبق الوزارة فى شأن ضبط ادوات الكیل   انون رق ام الق والوزن والقیاس أحك

ذه     )٤( الخاص بالوزن والقیاس والكیل    ١٩٩٤ لسنة   ١ لامة ھ ة وس  وھو یحدد شروط دق

ھ           الادوات من ناحیة ، ومن ناحیة أخرى ضمان كفاءة من یرخص لھ بمزاولة ھذه المھن

دائم لحم    . وأمانتھ   ة  و قد عھد إلى وزارة التجارة والتموین بالإشراف على المجلس ال ای

المستھلك فتشرف على توفیر الاحتیاجات الأساسیة وإتاحة السلع الاستراتیجیة وضمان  

د    ى ی ال ف ذا المج ى ھ ا ف ومى حالی ل الحك م العم ز معظ ذلك یترك ستھلك وب ولھا للم وص

   . )٥(وزارة التموین

                                                             

  . ١٩٤٥ لسنة ٩٥ من القانون ٤م  )١(
  .  ق ٣٠ لسنة ١٦٠١ طعن رقم ١١/١٠/١٩٦٥جلسة / نقض )٢(
  . م ١٩٨١  ط سنة -٣٠٠شرح قانون العقوبات الاقتصادیة فى جرائم التموین صـ / أمال عثمإن  )٣(
   .٣ العدد ١٩٩٤ / ١ / ٢٠الجریدة الرسمیة فى  )٤(
   .٨٢السابق  صـ /عى عبد الباسط جمی )٥(



 

 

 

 

 

 ٧٣٢

ان        ذى ك صناعات ال أما فى مجال مراقبة الجودة والإتقان فیما یتعلق بالحرف وال

از      من أھم اخت   ذا الجھ ى ھ صاصات جھاز السوق بل كان سببا فى اضافة طائفة أخرى إل

اء     – ان           – طائفة العرف دى اتق وا م ة لیراقب نعة أو حرف ل ص ى ك راء عل ة الخب م بمثاب  وھ

سلع          ة ال صناعة بمراقب ھ الان وزارة ال وم ب فات ، فتق ا للمواص صنعة ومطابقتھ ال

ة    والمنتجات للتأكد من جودتھا وصلاحیتھا للاستعما   ى الھیئ ا وھ ل بواسطة أحد اجھزتھ

ضع        )١(لعامة للتوحید القیاسى   تج وت  فتضع ھذه الھیئة المواصفات التى تحدد جودة المن

ات         نح علام المعاییر اللازمة لقیاس الجودة وطرق التفتیش الفنى وتصدر التراخیص بم

  . الجودة للمنتجات الصناعیة كما تصدر شھادات المطابقة للمواصفات 

  : بين الوحدة والتشتت الرقابة

ع   س الوض ى عك مولھا ، عل لامى وش ام الإس ى النظ ة ف ة الرقاب ول بفعالی إن الق

ق           ا یتعل ل م وم بك سوق یق احب ال القائم لم یأت من فراغ، فجھاز السوق وعلى رأسھ ص

ذه               ت ھ دخل تح ع ی ا یعرض للبی ل م بمراقبة وضبط التعامل التجارى فى كافة جوانبھ فك

ى          الرقابة سواء تعلق   از عل ذا الجھ ل ھ  بغش المنتجات أو احتكارھا أو جودتھا، كما یعم

ھ            د أن سوق نج از ال ل جھ تعراض عم ك ، فباس ضبط الأسعار وتنظیم الاستھلاك وغیر ذل

ى ،            ة الأول ى المرحل ع ف یوفر الحمایة الكاملة للأسواق عن طریق مراقبة السلع قبل البی

ة       وفى المرحلة الثانیة یقوم بضبط تصرف الأفراد       ك معاقب د ذل ولى بع م یت شراء ث  عند ال

ة             ى المراحل المختلف از عل ذا الجھ ل ھ من تثبت مخالفتھ لقواعد التعامل ، إذا قسمنا عم

  :التى تمر بھا السلعھ وھى 

   
                                                             

   . ١٩٥٨ / ٥ / ٢٩ فى ١٢ الجریدة الرسمیة العدد – ١٩٥٧ لسنة ٢أنشأت بموجب القانون رقم  )١(



 

 

 

 

 

 ٧٣٣

  : مرحلة العرض : أولا
یبدأ عمل جھاز السوق مبكرا فیقوم من تلقاء نفسھ بكل ما یلزم لتوفیر العرض ، 

ضاعة المع لامة الب ین  وس ة ب ل والثق ى التعام ة ف اع الدق وب ، واتب ن العی ة م روض
ى   ا عل صالحة حفاظ ر ال سلع غی داول ال ع ت ة لمن راءات اللازم ذ الاج املین،  ویتخ المتع
از        ا أى جھ وم بھ أى إجراءات یق صحة المتعاملین ، وغیره من الوسائل التى لا تقارن ب

   ٠حالیا ، فى تكامل یفتقده الوضع الحالى

  :ات كما يلى وهذه الإجراء
سوق       - ١ ة ال ى حرك وازن إل ادة الت رض وإع أمین الع فوا   :  ت در ص ا یك إن أول م

ا           ق احتكارھ ن طری یة ع سلع الأساس ى ال الأسواق ھو اصطناع الأزمات خاصة ف
ومنع تداولھا لاستغلال حاجة الناس عند اشتداد الازمة ورفع الأسعار دون مبرر     

وازن      ادة الت سوق لإع از ال دخل جھ ا یت ة    وھن باب الحقیقی ن الأس شف ع  والك
ببھ       ان س إذا ك د ف اجر واح دى ت ا ل أة أو تجمعھ ا فج م ظھروھ سلع ث اء ال لاختف
الاحتكار فانھ یمنع  ویلزم التاجر المحتكر ببیع ما احتكره جبرا لأنھ احتكار مضر 

ربح     ن ال  )١(بالمجتمع لأن العلة من الاحتكار الإضرار بالناس لتحقیق اكبر قدر م
ن    ذ م ن       ویتخ تفادة م ن الاس ر م ع المحتك شترى ومن ة الم یلة لحمای سعیر وس الت

تدت              ة واش ا المعروف ن قیمتھ أكثر م سلعھ إلا ب ع ال ن بی اجر ع فعلھ فإذا امتنع الت
صول       حاجة الناس إلیھا أو لم یوجد إلا تـاجر واحد یعرض سلعھ معینھ یمكن الح

شر  )٢(علیھا إلا منھ فیجب التسعیر علیھ      درة ال دخول    لحمایة الق ائیة لأصحاب ال
  . المحدودة 

                                                             

ى             / عبداالله معصر    )١( ة الأول المغرب الطبع اس ب لامى ط  ف ة الإس ى الفق وابط الإستھلاك ف  ٢٠٠٤ض
  . مطبعة سایس 

  .٣٤الحسبة فى الإسلام صـ / ابن تیمیة  )٢(



 

 

 

 

 

 ٧٣٤

  :  سلامة المعروض -٢

بعد توفیر العرض یقوم جھاز السوق بحمایة البضاعة المعروضة من كل أشكال          

ضاعة     ، الغش والفساد   ذه الب ون ھ ب أن تك فالمھم لیس فى وجود البضاعة فقط لكن یج

ل جھ        سوق  خالیة من العیوب وأن یحصل المشترى على حقھ كاملا ، وقد وصل عم از ال

إلى ابعد مدى فى ھذا الشأن فقام بمراقبة من یصنع أو یعرض المأكولات أو المشروبات    

   ٠والملبوسات 

  : فعلى سبیل المثال كان یفعل الآتى 

  .   یزن الثوب الثمین لدى الخیاط ویرده بوزنھ -

لى       - ى ص ل النب ا فع ره كم اب وغی   یحظر خلط الجید بالردئ فى الفواكھ والطعام والثی

  . االله علیھ وسلم فى حدیث صبرة الطعام 

م      - ا ت دار م شترى بمق ر الم ضاعة أن یخب ادة للب اف أى م ائع إذا  أض زم الب    یل

   . )١(اضافتھ 

  .   یعین من یحافظ على سلامة ادوات الوزن والكیل وأن یكون من أھل الثقة -

وم     یحارب تزییف العملات ولا یترك أحدا یتعامل بھذه العملات ویقوم       - ن یق ضبط م ب

  . بھذا التزییف  

  

  

                                                             

  . ١٤أحكام السوق صـ / ي بن عمر یح )١(



 

 

 

 

 

 ٧٣٥

  :  مراعاة الجانب الصحي -٣

ى             لامى ف ام الإس ث وصل النظ ا حی ا عظیم بلغ جھاز السوق فى ھذا الجانب مبلغ

ى                  اظ عل لام ، فالحف اریخ الإس ى ت ر ف ت مبك ذ وق رة من م والخب ن العل ھذا الشأن درجة م

ذا      السلامة الصحیة للسلع  كان من أولویات عمل ھذا الجھاز ،   ى ھ ان الحرص عل ل ك ب

ام               ة الحك ذه المھم ولى ھ ان یت ث ك ل حی شكیلة المتكام از بت ذا الجھ الجانب قبل ظھور ھ

سوق     )١(فكان على بن ابي طالب یقول للتجار لا تنفخوا اللحم   از ال ل جھ ، وبعد تنظیم عم

  ٠اتخذ الاجراءات اللازمة لحمایة الجانب الصحى 

  .  توفير العماله وجودة البضاعة -٤

ن                    ى ع ا یغن سوق م از ال ل جھ ى شمول وتكامل عم ة عل ن امثل سوقھ م لعل ما ن

ن الان           ت الحاضر فم المقارنھ أصلا بین ھذا التكامل والوحدة والتشتت والتفكك فى الوق

د          ل ، فق ذا العم وم بھ ن یق ى م یقوم بإجبار أحد على القیام بعمل معین لحاجة المجتمع إل

اس إذا ا  ى أن الن رى عل ل یج ان العم ة الارض أو  ك ة أو فلاح ناعھ معین ى ص اجوا إل حت

ى      ) الخیاطة ( الحیاكة   صنعة عل ذه ال تقن ھ ن ی كان صاحب السوق أو المحتسب یجبر م

 لئلا یتضرر الناس ولا یظلم )٢(القیام بھا إذا أعرض عنھا الناس ویفرض لھم اجر المثل   

ؤلاء  ة       ، ھ سلع الھام ى ال ماء منتج جلا بأس سوق س از ال دى جھ ان ل د ك ة وق  لإمكانی

ب   )٣(إحضارھم عند الحاجة   ل یراق  ، و لا یتوقف دور جھاز السوق على توفیر العمالھ ب

ة           ى درجة عالی ات عل ون المنتج مدى حرفیة ھذه العمالة وإتقانھا للجودة ، فیجب أن تك

                                                             

   .١٩٧٨ ط بیروت ٢٨ صـ ٣لابن سعد جـ / الطبقات الكبرى  )١(
   . ٣١الحسبة فى الإسلام صـ / ابن تیمیة  )٢(
   . ٢٢نھایة الرتبة فى طلب الحسبة صـ / الشیرزى  )٣(



 

 

 

 

 

 ٧٣٦

امھم             دى الم ى م ف عل ى یق من الجودة والإتقان وفى سبیل ذلك یختبر أھل كل صنعة حت

  ٠بمقتضیاتھا 

  : مرحلة الطلب : اثاني

تأتى مرحلة الطلب على السلعھ وضبط سلوك المستھلك فى ھذه الفترة وضرورة 

ة ،        ذه المرحل ى ھ تلبیة حاجاتھ الرئیسیة لتضیف إلى عمل جھاز السوق مراقبة السلع ف

ومراقبة سلوك المشترى أو المستھلك لیضمن عدم حدوث ازمة نتیجة عدم التوازن بین    

ب  رض والط ا. الع رد  فك ة الف دار حاج د مق ة وتحدی ـ  معرف ل عبئ سوق یتحم از ال ن جھ

ع اجھزة              سیق م ة بالتن دابیر اللازم اذ الت سیة لاتخ سلع الرئی ن ال لعھ م والمجتمع لكل س

وم بإطلاعھ             ن یق ع م اطق التوزی ل من ى ك ل عل ل وقوعھ ، فیجع الدولة لتدارك الخطر قب

  . )١(لة الخبزیومیا بما یحدث فى ھذا الشأن لئلا یختل البلد عن ق

ذ         ین اتخ ھ ح ى االله عن اب رض ن الخط ر ب ذلك عم اس ل ع الأس د وض   وق

سلع ،    ض ال ى بع راف ف ن الاس راد م ة الأف تھلاك ولحمای یم الاس راءات لتنظ ض الاج بع

ى     فحین قل المعروض من اللحوم فى المدینة منع الأفراد من اكل اللحم یومین متتالیین ف

ذبح ،  ع ال رارا بمن در ق بوع وأص ذا  الاس ذ ھ ابع تنفی م وت وفیر للح ھ ت ذا فی    ورأى أن ھ

ى                ة ف ى المدین دة ف ى المجزرة الوحی ت ھ وام وكان ن الع    القرار بمراقبة مجزرة الزبیر ب

ھ        ال ل ة وق ع عاقب ذا المن ى ھ رج عل ن خ د م إذا وج ت ف ذا الوق ك  "ھ ت بطن لا طوی   ھ

   . )٢(" یومین 

                                                             

  .٢٣السابق  صـ / الشیرزى  )١(
   .١٤٩لإسلامى صـ ضوابط الاستھلاك فى الفقھ ا/ عبداالله معصر  )٢(



 

 

 

 

 

 ٧٣٧

ة الت        دوث أى ازم د ح ة عن ق الدول ن ح ك أن م ن ذل ذ م الإجراءات یؤخ دخل ب

المناسبة ومن بینھا تنظیم الاستھلاك العام ، حیث یقع على عاتق الأفراد مساعدة الدولة 

ا          لال منھ سلع أو الإق بتحمل جزء من المسئولیة ولو على حساب الاستغناء عن بعض ال

  . لبعض الوقت 

  مرحلة بعد الشراء : المرحلة الثالثة 

از      ا جھ ب فیھ ى یعق ى الت ة ھ ذه المرحل ار   ھ صرفات التج ال وت ى أفع سوق عل  ال

حیال البضاعة المعروضة وحیال المتعاملین معھم ، فیعاقب كل من اخل بشروط البیع أو   

از     یطرة جھ ة وس ت رقاب دخل تح اجر ی ھ الت وم ب ا یق ل م ا فك ضاعة وجودتھ لامة الب س

  . السوق المتواجد أصلا داخل السوق والمختص بمتابعة كل ما یجرى بھ 

ا یجرى         وھنا نلاحظ * اه ،  وم  ما یتمیز بھ عمل ھذا الجھاز الذى سبق أن أوردن

ضبطھ       علیھ عمل اجھزة الرقابة الحدیثة فھذا الجھاز ھو الجھة المختصة بالفصل فیما ت

وم            ل یق اكم ب ى مح ل إل ضاء ولا یحی بنفسھا أو یرفع إلیھا من المتضرر ، فلا یرفع إلى ق

ا     صاحب السوق باتخاذ ما یلزم وما یراه مناس      ى یملكھ ة الت اب المختلف با من أشكال العق

  .وھذا كلھ لا یملكھ أى جھاز رقابى معاصر 

إن النظام الإسلامى قد وصل فى ھذا الشأن إلى ما لم یصل إلیھ أى نظام قدیما أو 

ب    ا  یناس ت حمایتھ دخول تح ا وال ول الیھ ا للوص ة طریق ل ولای ل لك ھ جع ك أن دیثا ذل ح

ا   ق غایتھ ا ویحق إذا، طبیعتھ ن   ف دعاوى م ع ال ضاء رف ى الق ول ال ق للوص ان الطری  ك

ى       أنى ف صاحب الحق فى الجرائم التى تحتاج إلى جھوده كالتحقیق والإثبات والبینة والت

ف               صلحة خاصة فیتوق ى م ھ لا یحم الحكم وغیر ذلك ، فإن لجھاز السوق طریقا آخر لأن



 

 

 

 

 

 ٧٣٨

ة ال        شاھدة لحمای العلم والم دخل ب ل یت احبھا ، ب ب ص ى طل ھ عل ة ،أو  تدخل صلحة العام م

  . طلب التدخل  لحمایة الحقوق الخاصة 

تراھا           ب فاش ن عی ا م ا بھ فإذا أفلت أى فرد من الرقابة وقدم بضاعتھ للبیع مع م

ن           ده م راه أو یج ن ی سوق أو م احب ال ى ص ر إل ع الأم ھ رف ب فل ذا العی شف ھ د واكت أح

یة فلن یفلت فى النھایة معاونوه ، فھنا یتدخل بناءا على ھذه الدعوى فمن افلت فى البدا 

ا   ٠،وھذا یبرز شمول ھذا النظام واحتواؤه لكل ما یمكن أن یحدث فى الأسواق      ن ھن  وم

  . تبرز خاصیة الشمول فى العمل الاجرائى 

  :  الوحدة الاجرائية -ب

یبدوا أن ھذا النظام قد أخذ على عاتقة كل ما یمكنھ من سد أى فراغ أو یترك أى  

ساد         فرصة للتھرب أو الافلا   ى الف ادى ف سدین والتم ع المف ى طم دوره إل ؤدى ب ت الذى ی

ى               دھم إل نھم ویعی ق م ذ الح ال یأخ وى وفع دم وجود رادع ق وتعمد الإضرار بالمجتمع لع

ة          ولى الرقاب ى تت ة الت واق ، فالجھ د بالأس ن التواج كل م أى ش نعھم ب صواب أو یم ال

لجرم بین وواضح للعیان والضبط ھى التى تجرى التحقیق الذى یعد تحصیل حاصل لأن ا

وبالتالى فلا یبقى إلا العقاب ، فكل ھذه السلطات تجتمع فى ید جھة واحده ، وھذه الجھة 

ا                 ا فبإمكانھ دیھا أركانھ وافر ل ة وت شفت الجریم ى اكت ى الت ا ھ ا لأنھ ن غیرھ ھى أولى م

دبر محاصرة الفاعل بالأدلة الدامغة ، ومن جھة أخرى لا یعطى ھذا المتھم أى فرصة لیت    

  . أمره بحج واھیة یتملص بھا من العقاب ویتخلص من ادوات الجریمة

  : الرقابة بين الوحدة والشمول  والتشتت والتعقيد 

ة       لامى لحمای یبدو بعد ھذا العرض السریع لخاصیة الوحدة والشمول للنظام الإس

ات مت         ین جھ ابى ب ل الرق ى العم ددة  الأسواق وما یقابلھا فى الوقت الراھن من تشتت ف ع



 

 

 

 

 

 ٧٣٩

سوق          از ال صاص جھ ن اخت ة ع ، تجرى ھذه الرقابة ، بالإضافة إلى عدم خروج الجریم

ز                ذا التمی ر ھ ر اث ھ ،ویظھ ز عن الى ویتمی ام الح وق النظ ام یف ذا النظ یبدو بعد ذلك أن ھ

شتتھ         ابى آن ذاك وت ل الرق والتفوق فى مكافحة جرائم الأسواق بالمقارنة بین وحدة العم

الى   صر الح ى الع ق  ووح، ف ضبط والتحقی ولى ال د یت از واح ى جھ ى ف ل الاجرائ دة العم

صل                 ضاء للف ى الق ر إل ع الأم ة ورف ات الاداری ین الجھ ا ب والحكم وتقسیم ھذا العمل حالی

  . والحكم 

  : تشتت الرقابة وتضاربها حاليا

واق           ة الأس لآن بحمای وم ال ى تق ة الت ة الحدیث زة الرقاب دد اجھ ى تع النظر إل ب

نتیجة الحتمیة التى تترتب على ذلك ھو التضارب واللبس الذى یشوب والمعاملات فإن ال

ى          ابى ف راغ رق عمل ھذه الأجھزة فعدم توحید اجھزة الرقابة على العكس قد یؤدى إلى ف

وین،            ث التم از مباح ى جھ ة اجھزة ھ بعض الحالات ، فمثلا یوجد داخل كل محافظة ثلاث

از بمدی       ة ،و جھ ارة الداخلی ن       وجھاز بمدیریة التج ستقلة ع ى اجھزة م وین وھ ة التم ری

   . )١(بعضھا و تعمل دون اتصال فالأفضل توحید جھة الرقابة لضمان تنظیم العمل

  النتائج العامة للبحث

ن               ات والجرائم ع ن الانحراف ة الأسواق م ى حمای بعد أن بینا المنھج الإسلامى ف

ى مجموع     صنا إل ة خل ات الفوری ة والعقوب راءات الإحترازى ق الاج ائج  طری ن النت ھ م

  : أھمھا 

                                                             

   .٦٥الوسیط فى شرح قوانین التموین و التسعیر الجبرى  صـ / معوض عبد التواب  )١(



 

 

 

 

 

 ٧٤٠

ل        -١ ى ك ضى عل  إن حمایة الأسواق واجب على الدولة تقوم بھ  من تلقاء نفسھا فتق

    ٠تصرف غیر مشروع حتى لو لم یطلبھا احد 

ى          -٢ یش عل ق التفت ن طری واق ع رائم الأس سبة لج لاج بالن ن الع ر م ة خی  الوقای

  . المخالفات والقضاء علیھا ومنع وقوع الجریمة 

،  الدولة أن تتدخل فى تحدید الأسعار إذا رفعھا التجار بدون مبرر معقول      من حق  -٣

  . فتحدد لھم قدرا من الربح لا یتجاوزونھ وتمنعھم من الزیادة علیھ 

 محاربة جرائم الأسواق بالعقاب الفورى دون ابطاء أو تأخیر حتى لا یعم ضررھا      -٤

  . ویزداد خطرھا ویفلت مرتكبھا من العقاب 

ف -٥ ا     یختل ال مرتكبھ ا وح دى خطورتھ ا لم رائم تبع ذه الج ى ھ اب عل شدد ،  العق فی

العقاب على الجرائم الخطرة ویتناسب مع حال الفاعل ومدى تعوده عل على ھذه 

    ٠الجرائم بما یحقق ردع الغیر عن الاقدام علیھا

ر           -٦ اة وتغی ع تطور الحی ب م دیث لیتناس ھ للتطویر والتح ام وقابلیت  مرونة ھذا النظ

  . سالیب الفساد ا

ى سھولة          -٧ ساعد عل ا ی ة للأسواق مم  إن ھذا النظام یقدم نموذجا للحمایة المتكامل

  . الاثبات واستحقاق العقاب 



 

 

 

 

 

 ٧٤١

  التوصيات

  : فى ضوء النتائج العامة للبحث یمكن إن نقدم التوصیات الآتیة 

ض         -١ ة جرائم الأسواق والق صا بمكافحة كاف ون مخت اء  إنشاء جھاز رقابى موحد یك

ت        ة تح وزارات المختلف ة لل على تشتت العمل الرقابى بضم الاجرة الرقابیة التابع

ى  از عل ذا الجھ املین بھ ار الع از واختی ذا الجھ اءة ھ ن الكف ة م ة عالی  درج

  . والنزاھة

صاص   -٢ از اخت یس الجھ نح رئ ضائیة ویم ة ق واق برئاس ة الأس از حمای شكل جھ  ی

ن جرائم وم           بطھ م تم ض ا ی ضبط      قضائى للفصل فیم ولى ال ال فیت ى الح ات ف خالف

  . والتحقیق والحكم 

ا          -٣ م بھ ة یعل   تفعیل الدور الاجتماعى لمساعدة جھاز السوق بالإبلاغ عن أى جریم

ة         شوشة أو المعیب ضاعة المغ دیم الب ة بتق ع الادل أحد الأفراد ، ومساعدتھ فى جم

  . للجھاز او ارشاده عنھا لإثبات الجریمة 

شفھ          مراعاة تحقیق الردع -٤ تم ك ا ی ى لم شر الإعلام ام بالن اب بالاھتم ى العق  العام ف

  . من جرائم والأحكام التى تصدر فیھا فى كافة وسائل الاعلام 

از            - ٥ یس الجھ نح رئ اھرة وم الجرائم الظ   تحدید اختصاص جھاز حمایة الأسواق ب

دى           ة وم سلطة تقدیریة واسعة فى اصدار العقاب لمراعاة درجة خطورة الجریم

  . ة المتھم خطور

  واسأل االله تعالى أن أكون قد وفت فى ھذا العمل وأن یكون نافعا

  واالله الموفق والھادى إلى سواء السبیل



 

 

 

 

 

 ٧٤٢

  مراجع البحث

  . القرآن الكریم  -١

  .  الرزقا عمان - ط مكتبة المنار – المسمى تفسیر القرآن العظیم –تفسیر ابن كثیر  -٢

سلم   -٣ حیح م سل  –ص ن م اج ب ن الحج سلم ب ام م سابورى  للإم شیرى النی  –م الق

  .  ھـ ١٤٠٠الریاضي 

ى      –سنن ابن ماجھ   -٤ د القزوین ن یزی د ب داالله محم ي  – للإمام ابن ماجھ ابى عب  الحلب

   ١٩٥٢القاھرة 

   ١٩٥٢ بیروت – لابن سعد –الطبقات الكبرى  -٥

   دار المعرفة بیروت – على برھان الدین الحلبي –السیرة الحلیة  -٦

   ١٩٩٢ دار الجیل بیروت – لابن عبد البر – الاستیعاب فى معرفة الاصحاب -٧

  .  القاھرة – مكتبة الكلیات الازھریة – للشوكانى –نیل الأوطار  -٨

اج        -٩ اظ المنھ انى الف ة مع ى معرف اج إل ى المحت شربینى    –مغن د ال شیخ محم  شرح ال

   ١٩٥٨ الحلبى القاھرة –الخطیب على متن المنھاج للنووى 

وال والأفع       -١٠ نن الاق ى س ال ف دى   –ال كنز العم ى الھن اتى ،    – المتق ر حی ق بك  تحقی

  .  م ١٩٧٩ بیروت – مؤسسة الرسالة –صفوت السقا 

شریف     -١١ دیث ال ن الح ب م ب والترھی یم    –الترغی د العظ دین عب ى ال ام زك  للإم

  . م ١٩٨٦ دار الكتب العلمیة بیروت –المنذرى 

  .  ھـ ١٣٠٤ بولاق –عدة ارباب الفتوى للشیخ عبداالله اسعد بترتیب ابى السعود  -١٢



 

 

 

 

 

 ٧٤٣

شا   -١٣ ناعة الإن ى ص شى ف بح الأع شندى  –ص ى القلق ن عل د ب اس احم و العب  – أب

  ٠م ١٩١٥الامیریة القاھرة 

   م ١٩٩٠ دار صادر بیروت – لابن منظور –لسان العرب  -١٤

  .  م ١٩٩٠ دار صادر بیروت – للفیروز ابادى –القاموس المحیط  -١٥

روت  –علم للملایین  دار ال– تحقیق رمزى بعلبكى  - لابن درید    –جمھرة اللغة    -١٦  بی

  .  م ١٩٨٧

ارون  - للأزھرى   –تھذیب اللغة    -١٧ ألیف    – تحقیق عبد السلام ھ صریة للت دار الم  ال

  . م ١٩٦٤والترجمة القاھرة 

ب  -١٨ دلس الرطی صن الأن ن غ ب م ح الطی رى –نف رى – للمق د المق ن محم د ب  احم

  .  م ١٣٨٨ – م ١٩٦٨ دار صادر بیروت – تحقیق إحسان عباس –التلمسانى 

  .  دار الغرب الإسلامى – لابن رشد –البیان والتحصیل  -١٩

  .  تونس – تحقیق جلال عامر – یحي بن عمر –أحكام السوق  -٢٠

شرعیة     -٢١ سیاسة ال ى ال ة ف ة  -الطرق الحكمی یم الجوزی ن ق دنى  – لاب ة الم  – مكتب

  . جدة السعودیة 

ة    –الحسبة فى الإسلام أو وظیفة الحكومة الإسلامیة     -٢٢ ن تیمی د ب ر   دار – احم الفك

  ١٩٩٢ بیروت –اللبنانى

م    – لابن بسام –نھایة الرتبة فى طلب الحسبة      -٢٣ ب رق دار الكت  ) ١٢٥(  مخطوط ب

  . اجتماع 



 

 

 

 

 

 ٧٤٤

شیرزى  –نھایة الرتبة فى طلب الحسبة      -٢٤ ي     – لل از العرین سید الب ق ال  دار – تحقی

  . الثقافة بیروت 

اوردى  –الأحكام السلطانیة والولایات الدینیة      -٢٥ صام   دا– ابى الحسن الم  –ر الاعت

  . القاھرة 

دوین  -٢٦ ق والت ر والتطبی ى النظ سبة ف ة الح ى –خط رحمن الفاس د ال ق – عب  تحقی

  .  م ١٩٨٨ بغداد - المجمع العلمي العراقى –محمود شیت خطاب 

لام  -٢٧ ى الإس سبة ف سینى –الح ى الح حق موس ع  – اس المؤتمر الأول لمجم ث ب  بح

   ١٩٦٤البحوث الإسلامیة مایو 

ة            نظام الحكم والإدار   -٢٨ قوط الدول ى س لام حت در الإس ذ ص ة فى الدولة الإسلامیة من

  .  عالم الكتب بیروت – محمد عبداالله الشبانى –العباسیة 

 عبداالله محمد القاضى –السیاسة الشرعیة مصدر للتقنین بین النظریة والتطبیق  -٢٩

   ١٩٨٩ القاھرة –

لام    -٣٠ ى الإس ضاء ف ام الق ضائیة ونظ سلطة الق ل –ال د واص صر فری ة  الأ– ن  –مان

   ١٩٧٧القاھرة 

ة      -٣١ سوق الأوربی ى دول ال  –حمایة المستھلك فى مصر مقارنھ  بأوضاع الحمایة ف

  .  بدون ناشر -حسن عبد الباسط جمیعي 

 فاس – مطبعة سایس – عبداالله  معصر –ضوابط الإستھلاك فى الفقة الإسلامى      -٣٢

   ٢٠٠٤المغرب 



 

 

 

 

 

 ٧٤٥

رائم       -٣٣ ى ج صادى ف ات الاقت انون العقوب رح ق وین أ ش اھرة    التم ان الق ال عثم م

١٩٨١ .  

دلیس   -٣٤ ش والت شریعات الغ وعة ت افظ –موس ب ح دى مح ذھبي - مج سر ال  – الن

   . ١٩٩٧القاھرة 

د   –الوسیط فى شرح قوانین التموین والتسعیر الجبري وأمن الدولة   -٣٥  معوض عب

   . ١٩٨٤ منشأة المعارف الاسكندریة –التواب 

صاد   -٣٦ م الاقت ى عل ة ف دیل ،  –مقدم اح قن د الفت لیمان  عب لوى س ضة –س  دار النھ

   ١٩٧٠القاھرة 

سیاسى  -٣٧ صاد ال ول الاقت شیش –أص د ح ادل احم دة – ع ة الجدی  – دار الجامع

   . ١٩٩٨الاسكندریة 

  
 


